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الكنز الطارف في شرح قواعد المصارف شرح أهم القواعد الفقهية المتعلقة 
 بعمل المصارف الإسلامية

 محمد بن إبراهيم النملة
 ،جامعـــة أم القـــرى  ،كليـــة الدراســـات القضـــائية والأن مـــة ،اســـات القضـــائيةقســـم الدر 

 المملكة العربية السعودية.
 malnamlah1@hotmail.comالبريد الإلكتروني: 

 :البحث ملخص
انية تحويـل البحث في شرح أهم القواعد الفقهية في تعاملات البنوك الإسلامية، وإمك

كثير من العقود غير الشرعية بهـا إلـا العقـود المشـروعة مـن جـلا  تجنـط الشـروط 
وينقســم البحــث إلــا مقدمــة وتشــمل: ســبط اجتيــار المو ــو  ، التــي تجعلهــا محرمــة

وأهميته، والدراسات السابقة، وحدود الدراسة، مشكلة البحث وأسئلته، منهج البحـث، 
فـــي التعريفــات، قــم القاعــدت الأولــا: تصـــحي  جطــة البحــث، تنــاو  المبحــث الأو  

تصــرف المســلم بتكييــ  اــحي  واجــط مــا أمكــن، والقاعــدت الثانيــة: انتقــا  الضــمان 
يصير العقد الصوري حقيقياً، والقاعدت الثالثة: تسمية العقود باسـم ياـالح حقيقتهـا 

لمسـلم أن قاعدت )تصحي  تصرف ا لا اعتبار له، الااتمة: وفيها أهم النتائج ومنها:
بتكيي  اـحي  واجـط مـا أمكـني عليهـا قامـ  فكـرت إنشـا  البنـوك الإسـلامية، وهـي 

وقاعدت )انتقا  الضمان يصير العقد الصوري حقيقيـاي، ، أع م تطبيقات هذه القاعدت
يدجل في تطبيقها جملة من العمليـات المصـرةية مـن بيـو  المرابحـة لامـر بالشـرا ، 

العمليـات، لـو كانـ  اـورية تمامـاً لكانـ  داجلـة  فإن هـذه ،والتورق المن م، وغيرها
تح  بيعتين في بيعة وافقتين في افقة ونحـو ذلـم مـن المنهـي عنـه، لكـن انتقـل 

ــة الصــورية وقاعــدت )تســمية العقــود باســم ياــالح ، الضــمان حقيقــة اــح  المعامل
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حقيقتها لا اعتبار لـهي و ـرا البحـث أمثلـة تحـذر القـائمين علـا البنـوك الإسـلامية 
استحداث عقود جديعة تحمل أسما  عقود احيحة، فالعبرت في ذلم بالحقيقة لا  من

فهي الاهتمام بالقواعد الفقهيـة الماليـة فـي المصـرةية  :وأما توايات البحث ،بالاسم
الإســلامية لتيســير المعــاملات الشــرعية علــا النــاا، وجــلا  أمــر الفروقــات الد يقــة 

 .تصور المفتي والفقيهالفاالة بين الجائز والممنو  منها في 
 العقـد  - تصـرف - تصـحي  -الإسلامية  -المصارف  - البنوك: الكلمات المفتاحية

 .الصوري  -
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The Updated Treasure in Explaining the Rules of Banking: 

Explanation of the most important jurisprudence rules 

related to the work of Islamic banks 
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Abstract 

This research explains the most important rules of 

jurisprudence in the transactions of Islamic banks, and the 

possibility of converting many of their non-Islamic contracts 

into contracts that conform to the rules of sharia by avoiding 

the conditions that make them forbidden in Islam. The 

research introduction includes the reason for choosing the 

topic and its importance, previous studies, the limits of the 

study, the research problem and questions, the research 

methodology, and the research plan. The first section 

introduces definitions and discusses the first rule, which is to 

correct the Muslim’s acts by conforming to the rules of 

Islamic banking. The second rule is that the transfer of the 

guarantee makes the fictitious contract a real one. The third 

rule is that naming contracts in a way that contradicts their 

reality is of no value. The conclusion contains the most 

important findings.  

Key words:  Banks – Islamic – correction – acting – contract – 

fictitious. 
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 المقدمة

 من شرور أنفسنا، ومن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله
          ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن  سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،

 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لا إله إلا الله وحده لا شريم له،
ــــوتاللَّنم إ لام وَ } مُ تاللَّقَات ــــه  وَلَا تَماللَّ َ حَــــ مَ ــــوا  ــــوا اتمقاللَّ ينَ ُمَناللَّ               {أَنْــــتاللَّمْ ماللَّسْــــل ماللَّونَ يَــــا أَي هَــــا المــــذ 

َُ ، }[102]ُ  عمران:  ـدَتِ وَجَلَـ ـنْ نَفْـحِ وَاح  ي جَلَقَكاللَّـمْ م  ـوا رَبمكاللَّـماللَّ المـذ  يَا أَي هَا النماااللَّ اتمقاللَّ
ي تَسَاَ لاللَّونَ ب ـه  وَا َ المذ  مَ وا  مَا ر جَالًا كَث يرًا وَن سَاً  وَاتمقاللَّ نْهاللَّ نْهَا زَوْجَهَا وَبَثم م  لْأَرْحَـامَ إ نم م 

َ كَانَ عَلَيْكاللَّمْ رَق يبًا يدًا ، }[1]النسا :  {مَ َ وَقاللَّولاللَّـوا قَـوْلًا سَـد  مَ ـوا  ينَ ُمَناللَّوا اتمقاللَّ يَا أَي هَا المذ 
ولَهاللَّ فَقَدْ فَازَ فَوْ  ي*) َ وَرَساللَّ مَ ع   يمًاياللَّصْل ْ  لَكاللَّمْ أَعْمَالَكاللَّمْ وَيَغْف رْ لَكاللَّمْ ذاللَّناللَّوبَكاللَّمْ وَمَنْ ياللَّط   {زاً عَ  

  .ي1)[71، 70]الأحزاا: 

                                           

ي هذه هي جطبة الحاجة والتي يستحط أن تفتت  بها مجالح العلم والوعظ، وقد ا  أن النبـي 1)
  كان يعلمها أاحابه ليبدؤوا بها كلامهم، ويفتتحـوا بهـا جطـبهم، وجطـط نكـاحهم، يسـتعينوا

ما جا  فـي جطبـة النكـاح،  بها علا قضا  حاجاتهم. ان ر: سنن أبي داود، كناا النكاح باا
ح  - 3/105ي؛ ورواه النسائي، كتاا الجمعة، بـاا كيييـة الاطبـة، )1105ح  - 3/413)

ي. 1892ح  - 1/109ي؛ ورواه سنن ابن ماجة، كتاا النكـاح، بـاا جطبـة النكـاح، )1404
وللشــيا المحــدث نااــر الــدين الألبــاني رحمــه الله تعــالا؛ رســالة جااــة بتاــريج  ــرق هــذه 

 ة وهي مطبوعة.الاطب
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 أما بعد،،،،
فإنه من المهم البحث في القواعد الفقهيـة فـي تعـاملات البنـوك الإسـلامية، فإنـه 
لــم يــز  الفقهــا  المعااــرون يكتبــون فــي شــأن معــاملات البنــوك الإســلامية، وتقــام 

اتلفــة، وتبنيهــا المــمتمرات المتعــددت فــي ذلــم، وتاــرا المجــامع الفقهيــة القــرارات الم
علا الأدلة وتجمع أقوا  الفقها ، وتحررها، وفي قنايا المناقشات والترجيحات تتكـرر 
بعض الأقوا ، والاسـتدلالات، ممـا يصـل  أن تصـاا اـياغة القواعـد الفقهيـة. فن ـر 

 الفقها  المعاارون إلا  رورت و ع أ ر و وابط ن رية تفيد الباحث في ذلم.
ورات و ع فيها الباحث عدت قواعد من اياغته تجمـع وقد وقف  علا رسالة دكت

، فأحببــ  أن أ ــع ي1)الكثيــر ممــا ياللَّتــاا لــه فــي عمليــات البنــوك الإســلامية المعااــرت
 شرحاً لها، يبين المراد ويستد  لها من النصوص، مع مناقشة ما يحتاا إلا ذلم.

 *. سبب اختيار الموضوع وأهميته:
ثـــرت البحـــوث المعنيـــة بالاجتلافـــات فـــي . لعـــل اجتيـــار المو ـــو  يرجـــع إلـــا ك-

المعاملات البنكية، ولاسيما التي تتعلـُ بمـا تقـوم بـه البنـوك الإسـلامية لتجنـط الربـا 
والمعاملات غير الشرعية في معاملاتها، مما احتاا إلا  ـبط أكثـر ذلـم فـي قواعـد 

ر كثير مـن معـاملات البنـوك الإسـلامية اليـوم تشـعب  حتـا اـار الن ـمحددت. فإن ال
في حكمها يحتاا إلا تجديد الن ر وإعادت البحث، و بط ذلم بالقواعد يعـين الفقيـه 

                                           

تأايل وتاريج النواز  في المعاملات الاقتصادية المعااـرت وأقـر اجـتلاف الن ـرت وهي رسالة ) ي1)
ي للباحــث: جالــد فــوزي عبــد الحميــد، المقدمــة الفقهيــة فــي الحكــم عليهــا دراســة فقهيــة مقارنــة

اقشـان مـن هـ، ]معادلـة بـالأزهر[ وكـان المشـرف والمن1426للجامعة الأمريكية المفتوحة عام 
 جامعة أم القرى، وقد أقنوا علا هذه القواعد التي ألحقها ُجر البحث.
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للواــو  إلــا الحكــم ســريعاً، دون إ الــة فــي الوقــ ، ومــن هنــا كــان تقعيــد القواعــد 
 وفهمها مفيداً للفقيه في الواو  إلا الحكم سريعاً.

غيـــر  . وأهميـــة هـــذا المو ـــو  ترجـــع إلـــا إمكانيـــة تحويـــل كثيـــر مـــن العقـــود-
الشرعية إلا العقود المشروعة من جلا  تجنط الشروط التـي تجعلهـا محرمـة، علـا 

لا تفعــل ولكــن إذا أردت أن  ،)أوه أوه عــين الربــا عــين الربــاوَفــُ القاعــدت النبويــة: 
. فكـان و ـع القواعـد التـي تـن م هـذه ي1)تشـتري ةبـع التمـر ببيـع ُجـر قـم اشـتر بـهي

 .ث ذلم المو و المعاملات، وشرحها أكبر دافع لبح
 *. الدراسات السابقة:

لما كان  هـذه القواعـد ممـا فـت  الله بـه علـا الباحـث، فلـذا فهـي جديـدت، ولـيح 
قمة دراسات حولها سابقة، وإن كـان بعضـها متضـمناً فـي كـلام الكثيـر مـن البـاحثين 
في المعاملات المعاارت؛ كما أشار هو إلا ذلم؛ لكن اياغتها هكذا ممـا انفـرد بـه، 

وجدته مشابهاً لبعض جزئياتهـا فـي كتـط د استعن  في شرح ما انتابته منها بما وق
 القواعد الفقهية. 

                                           

 – 2/767)رواه الباــــاري فــــي الوكالــــة، بــــاا إذا بــــا  الوكيــــل شــــيئاً فاســــداً فبيعــــه مــــردود  ي1)
ي، 1594ح - 3/1215)أجرجه مسلم في المساقات باا بيع الطعـام مـثلا بمثـل ؛ و ي2188ح

بتمـر برنــي فقـا  لــه  قــا : جـا  بــلا  إلـا النبــي  الاـدري ســعيد عــن أبـي الباـاري ولفـظ 
. قا  بلا  كان عندنا تمر ردي ةبع  منه ااعين بصا  لنطعم النبـي ؛من أين هذا :النبي 
  فقا  النبي أوه أوه عـين الربـا عـين الربـا لا تفعـل ولكـن إذا أردت أن تشـتري : عند ذلـم(

نو  من التمـر أاـفر مـدور وهـو مـن أجـود التمـر. : برنيوالةبع التمر ببيع ُجر قم اشتر بهي 
تألمـا مـن هـذا الفعـل أو لسـو  الفهـم لمعنـا  كلمة تقـا  عنـد الشـكاية والحـزن وقالهـا  :أوهو 

بعقـد ُجـر بـأن يكـون مقابلـة : أي هـذا البيـع نفـح الربـا حقيقـة. ببيـع ُجـر: عين الربـاو الربا. 
 اشتر بالثمن التمر الجيد. :بهاشتر و دراهم مثلا ولا يكون مقابل التمر الجيد. 
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 *. حدود الدراسة:
ـــاملات المصـــارف الإســـلامية - ـــي مع ـــدجل ف ـــي ت ـــا بالقواعـــد الت . الدراســـة تعن

 المعاارت، وأدلتها و رق تطبيقها، وما يدجل تحتها من عقود.
 *. مشكلة البحث وأسئلته:

لكثير من المعاملات والصور المستحدقة الشـرعية واقعـة بالفعـل أو يمكـن هناك ا
أن تتعامل بها البنوك الإسلامية، وتسهم في عملية الإنتاا، دون الحاجة إلا تبريـر 
عقود الربا، أو  التغا ي عن شروط العقود الشرعية. بل ودون الحاجة إلا التمويـل 

قواعـد تضـبط أكثـر المعـاملات البنكيـة المتناز  ةيه، فمشكلة البحث تكمـن فـي شـر  
للابتعاد عن الربا والمعاملات غير الشرعية، ويمكن في العقـود غيـر الشـرعية العمـل 

 علا تعديلها للبعد عن غير الجائز، ومن دون احتيا  محرم.
فما بيان هذه القواعد التي تضبط أكثر مـا تقـع ةيـه المصـارف مـن أجطـا   ومـا 

سبل تجنط الأجطا   وما أدلة هذه القواعد وتفسيرها  ومـاذا بيان القواعد التي تبين 
 .هذه جل أسئلة البحثيمكن يندرا تحتها من فرو   

 *. منهج البحث: 
اتاذ البحث المنهج الاستردادي التارياي في جمع المادت العلميـة، مـع اسـتادام 

مــنهج هــو ال الإجرائــيالمــنهج التحليلــي فــي ترتيبهــا، ومناقشــتها، كمــا كــان منهجــه 
 الأكاديمي المعروف، ومن أهم معالمه:

، ي1).  بط الآيات الكريمات )رواية حفص عن عااـمي برسـم المكتبـة الشـاملة-
 مع عزوها لموا عها في المصحح.

                                           

إنما اجترت ذلم دون رسم المصحح، لكون جطو هـا تتوافـُ مـع جطـوط كافـة الحاسـبات فـي  ي1)
 الجملة، ولاسيما أن تنزيل الآيات من المكتبة الشاملة يكون قريباً من رسم المصحح.
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. تاريج الأحاديث النبوية بذكر الكتاا والبـاا والجـز  والصـفحة ورقـم الحـديث -
حـدهما فـأكتفي بـالعزو دون من كتط الحديث الأالية، وما كان فـي الصـحيحين أو أ

التنصـيص علــا الصــحة لوقــو  القبــو  مــن الأمــة لأحاديثهمــا، ومــا كــان فــي غيرهــا، 
فــأنص علــا الحكــم علــا الحــديث ممــا أنقلــه مــن العلمــا ، ولاســيما مــن كتــط الشــيا 

 الألباني رحمه الله.
 . أقوم كذلم بتفسير ما يرد من غريط الكلمات، وشرح المصطلحات.-

  *. خطة البحث:
تحصل لي أن أكتط في هذا الأمـر تحـ  عنـوان )الكنـز الطـارف فـي شـرح قواعـد 

 المصارفي، من جلا  الاطة التالية:
الدراســات الســابقة، وحــدود وتشــمل: ســبط اجتيــار المو ــو  وأهميتــه، و المقدمةةة: 

 الدراسة، مشكلة البحث وأسئلته، منهج البحث، جطة البحث.
 *. المبحث التمهيدي: التعريفات. 

 : معنا العنوان: الكنز الطارف:لمطلب الأولا
 : تعري  القواعد الفقهية، والضوابط الفقهية.المطلب الثاني
 : تعري  المصارف، والمصارف الإسلامية.المطلب الثالث
 .أهمية علم القواعد الفقهية وأبرز ميزاتها وفوائدها المطلب الرابع:
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 *. قسم شرح القواعد المنتخبة: وهي:       
 تصحي  تصرف المسلم بتكيي  احي  واجط ما أمكن. قاعدة الأولى:ال

 : شرح مفردات القاعدت.المطلب الأول
 : أدلة القاعدت.المطلب الثاني
 : علاقة القاعدت بالقواعد المشابهة.المطلب الثالث
 : تطبيقات القاعدت في البنوك الإسلامية وفوائدها.المطلب الرابع
 ضمان يصير العقد الصوري حقيقيا.انتقا  ال: القاعدة الثانية
 : شرح مفردات القاعدت.المطلب الأول

 : أدلة القاعدت.المطلب الثاني
 : علاقة القاعدت بالقواعد المشابهة.المطلب الثالث
 : تطبيقات القاعدت في البنوك الإسلامية وفوائدها.المطلب الرابع
 عتبار له.تسمية العقود باسم ياالح حقيقتها لا ا: القاعدة الثالثة

 شرح مفردات القاعدت. المطلب الأول:
 أدلة القاعدت. المطلب الثاني:
 : علاقة القاعدت بالقواعد المشابهة.المطلب الثالث
 تطبيقات القاعدت في البنوك الإسلامية وفوائدها. المطلب الرابع:

 وفيها أهم النتائج والتوايات. الخاتمة:
 لا نبينا محمد وعلا ُله واحبه أجمعين.والحمد لله را العالمين، وال   الله ع
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 المبحث التمهيدي
 التعريفات وأهمية القواعد الفقهية 

 ويشتمل علا أربعة مطالط :    
 : معنا العنوان: الكنز الطارف:المطلب الأول

 : تعري  القواعد الفقهية، والضوابط الفقهية.المطلب الثاني
 سلامية.: تعري  المصارف، والمصارف الإالمطلب الثالث
 .أهمية علم القواعد الفقهية وأبرز ميزاتها وفوائدها المطلب الرابع:

 المطلب الأول
 معنى العنوان: الكنز الطارف 

وقـد ، كنـوز والجمـعالما  المدفون تح  الأرض وما يحرز ةيـه المـا  الكنز: هو 
ــزَهاللَّ مــن بــاا  ــرا ــزَ الشــي   ،كَنَ الكــاف ، ولــذا قــا  ابــن فــارا: اجتمــع وامــتأواكْتَنَ

المـا  الـذي لـم ويطلـُ علـا  والنون والزا  أاللَّاَيلٌ احي  يد   علا تجم ع فـي شـي .
، ويطلـُ علـا ي1)يما بلغ أن تمدى زكاته فزكي فلـيح بكنـز)وفي الحديث ، تمد زكاته

  .ي2)أدي  زكاته أو لم تمد ؛الما  المحبوا عن التعامل
، وه وهــو جــلاف التالــدالمســتفاد مــن المــا  ونحــو المســتطرف والحــديث  :الطــارفو 

يــ اللَّ مــن المــا  الماللَّســتحدثو  وأ رفــه: أفــاده المــا  الطــارف، والاســم  ،الطمــار فاللَّ والطمر 

                                           

عن أم سـلمة ي، 1564ح - 1/488)في الزكات باا الكنز ما هو وزكات الحلي داود رواه أبو  ي1)
 الألباني.ـا، وحسنه 

معجـم مقـاييح ؛ ي2/800المعجم الوسـيط )؛ ي1/586ماتار الصحاح )؛ ي3/893الصحاح ) ي2)
معجـــــم لغـــــة الفقهـــــا  ي؛ 1195ح - 1/241التعريفـــــات )؛ ي5/141اللغـــــة لابـــــن فـــــارا )

 ي.1/385)
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بطرفة وَ رَفَ بصره من بـاا  ـرا إذا أ بـُ أحـد جفنيـه  الط رْفَةاللَّ وأْ رَفَ الرجل جا 
المـرت  : من مثلـث الكـلام، فالطَرفـة ]بـالفت [:الطرفة. و ي1)علا الآجر والمرت منه َ رْفَةٌ 

الحجــر الكريمــة الآبــا  والأمهــات، وقــد تواــح بهــا ]بالكســر[:  رفــةالط  ، و مــن  ــرف
 .ي2)ما يستطرف]بالضم[: رفة والطاللَّ ، المرأت

فالمراد بالكنز الطارف: أي المجمو  الممتلـ،، وإن كـان قـديماً مـادت، فهـو حـادث 
يم، لأن زماناً، وإنما يجـوز الجمـع بـين الطـارف وهـو مسـتحدث، وبـين الكنـز وهـو قـد

  أعشـا بنـي وقـالقواعد كتب  من سنوات، وإنما الحديث هو شرحها، وله ن ير في 
ي، والتليـد قـديم عكـح  ، فآبـا كلاهمـا ذو مـا    ..قسما الطارف التليد مـن المـا)بكر: 

، لأنه كان عند الذين غزوا تالداً، واـار الطارف التليدوإنما جاز أن يقو : الطارف، 
ريفــاً، لأنــه أفــاده حــديثاً، فمــن قــم جــاز أن يقــو : الطــارف عنــد مــن غنمــه، وأفــاده  

 .ي3)"التليد

                                           

م الوســيط المعجــ؛ ي2/450الصــحاح )؛ ي1/403ماتــار الصــحاح )؛ي24/87تــاا العــروا ) ي1)
 ي.2/555)

 .)2/389إكما  الإعلام بتثليث الكلام ) ي2)
ــي  ي3) ــارينذكــره الأجفــ  ف ــار المفضــل الضــبي: الاجتي ــط، المعــروف  ،اجتي ــن قري ــم ب ــد المل وعب

 .ي561الاجتيارين المفضليات والأامعيات )ص: ان ر:  بالأامعي.
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 المطلب الثاني
 تعريف القواعد الفقهية، والضوابط الفقهية 

 :القواعد لغة. تعريف -
)القــاف والعــين والــدا ي أاــلٌ منقــااٌ  اواحــدت القواعــد، قــا  ابــن فــار  القاعةةدة:

ــتكلم فيهــا مطــردٌ لا ياللَّالــح، وهــو يضــاهي الجلــوا، وإن كــان  ــتكلم فــي موا ــع لا ياللَّ ياللَّ
 بالجلوا، وقَعَدَ لأمر: إذا تهيأ له، وقعد عنه: إذا تالح عنه. 

ــالا:  ــه تع ــه قول ــم، ومن ــد: إذا انقطــع عنهــا ذل وقعــدت المــرأت عــن الحــيض والول
ــونَ ن كَاحًــا{ ]النــور:  ت ــي لَا يَرْجاللَّ ــنَ الن  سَــا   اللام ــداللَّ م   ا[، وقعــدتْ عــن الأزوا60}وَالْقَوَاع 

 .ي1)ابرتْ 
وتطلُ القاعدت في اللغة علا أمـور: منهـا: أاـل الأاللَّا وأسـاا البنـا . فقواعـد 

{ النحــل:  ــد  ــنَ الْقَوَاع  مْ م  ــانَهاللَّ نْيَ اللَّ باللَّ مَ ــأَتَا  ــالا: }فَ ــه تع ــه قول ــ : أساســه؛ ومن ، 26البي
يلاللَّ رَبم  نَ الْبَيْ   وَإ سْمَاع  دَ م  يماللَّ الْقَوَاع  نمـا{ البقـرت: وقوله: }وَإ ذْ يَرْفَعاللَّ إ بْرَاه  ـلْ م  . 127نَا تَقَبم

ــا القواعــد: أســا ين البنــا  التــي تعمــده. قــا  أبــو عاللَّبيــد: قواعــد الســحاا ا: قــا  الزج 
ــبه  بقواعــد البنــا .  قــا  ابــن الأقيــر: أراد أاــولها المعتر ــة فــي ُفــاق الســما ، شاللَّ

 .ي2)بالقواعد ما اعترض منها وسفل تشبيهاً بقواعد البنا 

                                           
ــاييح اللغــة ) ي1) ــة لأزهــري )5/108ان ــر: مق ــدي ي1/138ي، تهــذيط اللغ ــاا العــروا للزبي ، ت

ي، المعجــم الوســيط للمجمــع اللغــوي بالقــاهرت 3/357ي، لســان العــرا لابــن من ــور )9/51)
 ي.2/749)

ي، تهــــذيط اللغــــة 5/108ي، مقــــاييح اللغــــة )1/172ان ــــر: المحكــــم والمحــــيط الأع ــــم ) ي2)
ي، المغرا فـي 9/60ي، تاا العروا من جواهر القاموا )3/356ي، لسان العرا )1/137)

ي، المعجــم 2/510ي، المصــباح المنيــر فــي غريــط الشــرح الكبيــر )389ترتيــط المعــرا )ص:
 ي.2/748الوسيط )



 

 م الجزء الثاني2022الأول ـ يناير  سيوط العدد الرابع والثلاثون الإصدارمجلة كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ـ فرع أ

 

  

      
 

 
 الكنز الطارف في شرح قواعد المصارف شرح أهم القواعد الفقهية المتعلقة بعمل المصارف الإسلامية

 

 1737 
 

 :لاحا  القاعدة اصط. -
تنوع  عبارات العلما  في التعري  بالقاعدت، مـع الاتفـاق علـا أنهـا مـن الحكـم 

ــات الكثيــرت. ــه الجزئي ــذي ينــدرا تحت ــي النســبي ال ــون نســبية  الكل ــد تك ــة ق ــن الكلي            لك
 لا شمولية.

فهـا  فها الجرجـاني بأنهـا: قضـية كليـة منطبقـة علـا جميـع جزئياتهـا، وعر  وقد عر 
قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوت علا أحكـام جزئيـات مو ـوعها،  الكفوي بأنها:

وقــا  ابــن جطيــط الدهشــة: القاعــدت حكــم كلــي  ينطبــُ علــا جميــع جزيئاتــه لتعــرف 
أحكامها منـه، وقـا  الاـادمي: القاعـدت فـي ااـطلاح: حكـم كلـي ينطبـُ علـا جميـع 

فهــا لحكـم الكلــيجزيئاتـه لياللَّتَعــرمف بـه أحكــام الجزئيـات والتــي تنــدرا تحتهـا مــن ا ، وعر 
التهانوي بأنها: أمر كل ا منطبُ علا جميع جزئياته عند تعر ف أحكامها منـه. وقيـل 

قيل: عبارت عـن اـور في تعريفها: الكلية التي يسهل تعر ف أحوا  الجزئيات منها. و 
هـي القضـايا الكليـة قيـل: كلية تنطبُ كـل واحـدت منهـا علـا جزئياتهـا التـي تحتهـا. و 

 .ي1)بالن ر فيها قضايا جزئيةالتي تعرف 
 : الفقه لغة. -

هو مصدر من فقه بكسر عين الفعل في الما ي يفقه بفت  عينه في المضار ، 
وةيه لغة أجرى هي فقه بالضم في الما ي والمضـار  وهـي تشـير إلـا رسـو  ملكـة 
الفقه في النفح حتا تصير كالطبع والسجية، قا  ابن فار فقه الفا  والقـاف والهـا  

                                           

ي؛ كشـــــاف 1/64ي؛ قواعـــــد العلائـــــي )728ي؛ الكليـــــات )ص:171ان ـــــر: التعريفـــــات )ص: ي1)
ي؛ 1/44ي؛ شرح الكوكط المنيـر لابـن النجـار الحنبلـي )2/1295ااطلاحات الفنون والعلوم )

ي.ففـي الجملـة تتفـُ 1/120و ة للطوفي سليمان بن عبـد القـوي الحنبلـي )شرح ماتصر الر 
 التعريفات علا أن القاعدت كلية تحتها جزيئات.
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ال واحـد اـحي  يـد  علـا إدراك الشـي  والعلـم بـه، تقـو  فقهـ  الحـديث أفقهـه، أ
وكل علم بشي  فهو فقه، يقولـون لا يفقـه ولا ينقـه، قـم اجـتص بـذلم علـم الشـريعة 
فقيــل لكــل عــالم بــالحلا  والحــرام فقيــه، وأفقهتــم الشــي  إذا بينتــه لــم. وفقهــ ، أي 

 .ي1)فطن  وارتأي  الصواا"
هــو العلــم بجميــع الأحكــام الشــرعية العمليــة المكتســط مــن  الفقــه ااــطلاحا: .-

الأدلة التفصيلية، والمراد بالأحكام النسط التامة التي هي قبوت أمـر لآجـر إيجابـاً أو 
، ويقيد بأن  ريقها الاجتهاد كـالعلم "سلباً احترازاً عن العلم بالذوات والصفات والأفعا 
متضمن ما سئل الشريعة ظنـون. قلنـا: بأن النية في الو و  واجبة، فإن قيل مع م 

ــون  ــام ال ن ــد  ي ــم بوجــوا العمــل عن ــه العل ــون فقهــاً وإنمــا الفق ــد ."ليســ  ال ن ، وعن
لْماللَّ بالَأحكـام  . وقيل: الع  يمة  بطريُ النًَ ر  رْع  بعضهم: الفقه: عبارتٌ عن فَهْم الأحكام  الشم

  .ي2)الشَرعة  بطريُ النََ ر والاستنباط  
 :لقبا هاباعتبار ؛القاعدة الفقهية

قيل في تعريفها لقباً بأنها: "أال فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة مـن 
تح  مو وعه"، وقيـل: "حكـم كلـي مسـتند إلـا  أبواا متعددت في القضايا التي تدجل

ــا ســبيل  ــه عل ــا جزئيات ــُ عل ــة محكمــة، منطب ــل شــرعي مصــوا اــياغة تجريدي دلي
ومبادئ كلية تصـاا فـي نصـوص مـوجزت تتضـمن قيل: أاو  "، و الا راد أو الأغلبية

أحكاماً تشريعية عامة في الحـوادث التـي تـدجل تحـ  مو ـوعها" ونلحـظ التنصـيص 

                                           

ــــــــــــة ) ي1) ــــــــــــاييح اللغ ــــــــــــدي، )4/442مق ــــــــــــروا للزبي ــــــــــــاا الع ــــــــــــائُ، 9/402ي؛ ت                      ي؛ الف
 ي.3/134)

ـــــود )1/130تشـــــني  المســـــامع بجمـــــع الجوامـــــع ) ي2)                 ي، إرشـــــاد الفحـــــو  1/19ي؛ نشـــــر البن
 ي.1/7ي؛ الوا   في أاو  الفقه )86 – 1/85ي، البرهان )13، 12ص 
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علا الكلية في تعريفها، وعلا أنها في الفقه أو الأحكام التشريعية، أو المستند إلـا 
 .ي1)الدليل الشرعي تمييزاً عن غير الفقهية
 :ة مصطلح الضابط الفقهيويقترب من مصطلح القاعدة الفقهي

ــبْطاللَّ و  ــزوم الشــي  وحســبه، وَ  ــبَطَ، والضــبط ل الضــابط لغــة: اســم فاعــل مــن َ 
 .ي2)الشي  حف ه بالحزم، والرجل  ابط أي حازم

حكم أغلبي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية المتعلقة والضابط ااطلاحاً هو: 
: الضابطة بأنهـا أمـر كل ـي فقها  الحنييةبباا واحد من أبواا الفقه مباشرت، وعرف 
 .ي3)". فاشترك الضابط مع القاعدتينطبُ علا جزئياته لتعرف أحكامها منه

بعــض العلمــا  لا يفرقــون بينهمــا، بــل يجعلونهمــا متــرادفين، لكــن الأكثــر علــا و 
التفريُ ةيجعلون الضـابط ماتصـاً بأحـد الأبـواا، قـا  التـاا السـبكي: "والغالـط ةيمـا 

ـم اـور متشـابهة أن تسـما  ـابطاً"، و اجتص ببـاا وقاللَّصـد بـه  يقـو  السـيو ي: ناللَّ  
وقـا  "لأن القاعدت تجمع فروعاً من أبـواا شـتا، والضـابط يجمـع فـروَ  بـاا  واحـد". 

ابــن نجــيم الحنفــي: "والفــرق بــين الضــابط والقاعــدت: أن القاعــدت تجمــع فروعــاً مــن 
البقــا  بعــد  أبـواا شــتا، والضــابط يجمعهــا مـن بــاا واحــد وهــو الأاـل"، ويقــو  أبــو

من العلما  من يطلُ علـا و ؛ تعري  القاعدت: "والضابط يجمع فروعاً من باا واحد"
الضابط قاعدت، وقـد يطلـُ العكـح؛ لتقـارا معنييهمـا؛ ولأنـه لـيح لإ ـلاق مصـطل  

                                           

 ي.48 :ي؛ ن رية التقعيد الفقهي )ص45القواعد الفقهية للندوي )ص ي1)
 ي.16-8/15ي، ولسان العرا )3/1139الصحاح ) ي2)
ـــــة المتضـــــمنة للتيســـــير ) ي3) شـــــباه والن ـــــائر للســـــبكي ي؛ الأ1/40القواعـــــد والضـــــوابط الفقهي

 ي.2/5ي؛غمز عيون البصائر شرح الأشباه والن ائر )ـ1/11)
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ــا أو  ــوت اســتنباط الحكــم منه ــي ق ــأقير ف ــا اــيغة مــا؛ ت )القاعــدتي، أو )الضــابطي عل
 .ي1)تفرقة ااطلاحية  عفه، والتفرقة بينهما إنما هي

 المطلب الثالث
 ريف المصارف، والمصارف الإسلاميةتع 

 . المصرف لغة: -
الصاد والرا  والفا  مع م باب ه  يد   علا رَجْع الشـي . مـن ذلـم اَـرفْ اللَّ القـومَ اَـرْفاً 

ـ ر ي : الل بَن ساعةَ ياللَّحلَط وياللَّنصرَف به. والصم رْف وانصرفوا، إذا رَجَعْتَهم فرَجَعوا. والصم
: التموبة؛ لأنمه ياللَّرجَع به رُْن  يمـة. ،.. و في القاللَّ رهم فـي الق  رهم علـا الـد   رْف فَضْـل الـد   الصم

رف. ـع . ومعنا الصم ج  ـر ف إلـا الـدراهم، أي راللَّ ينارَ االلَّ ر ف إلا شي ، كأنم الـد   شيٌ  االلَّ
، لتصـريفه أحـدَهما إلـا. إليها، إ ذا أجذتَ بدلَه.. ـيرفي  مُ اسـماللَّ الصم  .الآجَـر. ومنه اشـتاللَّ

راه م في الب ياعات كل  هـا: إنفاقاللَّهـا وقـوم اَـيار فةٌ والهـا  للنسـبة وقـد اهــ،  وتصري  الدم
ـيَار ي اللَّ يقـا  اـرَفْ اللَّ الـدراهم بالـدنانير وبـين الـدرهمين اَـرْفٌ أي  جا  في الشعر الصم

 .ي2)فضل لجودت فضة أحدهما
ــت  فســكون فكســر ف ــاالمصــرف: بف ــُ عل ــا: الانصــرافيطل ــ، وعل  ان الصــرف.: مك

الجهات التي تصرف ويطلُ المصرف علا  وارف الدراهم: باعها بدراهم أو دنانير.
مصـرف الميـاه: القنـات التـي و  فيها الاشيا ، ومنه مصارف الزكـات: المسـتحقون لهـا.

المكان الذي يتم ةيه مبادلة العملـة، وبـه سـمي البنـم  ، والمصرف:تارا منها المياه

                                           

ــة وتطبيقاتهــا فــي المــذاهط الأربعــة 16الأشــباه والن ــائر لابــن نجــيم، )ص ي1) ي؛ القواعــد الفقهي
 ي.1/41ي، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )1/23)

 ي.1/375ماتار الصحاح )؛ ي343، 3/342معجم مقاييح اللغة لابن فارا ) ي2)
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لهم: المصـرَف، بفـت  الـرا . والصـواا كسـرها، فإن ـه مـن قـو ومـن الأغـلاط  .ي1)مصرفا
 .ي2)باا َ رَاَ 

ممسسة تقوم بعمليات الائتمان بـالاقتراض ، فهو : مصرف الما وأما البنم؛ فهو
 وةيه إشارت إلا أن مهمة البنم تقتصر علا ذلم. .ي3)والإقراض

 ها.علـــا اللغـــة العربيـــة إلا أن النـــاا توســـعوا فـــي اســـتعمالوهـــي كلمـــة دجيلـــة 
أي مائـدت، إذ كـان الصـيارفة فـي القـرون  "بانكو"مأجوذ من الكلمة الإيطالية وأالها 

وأمــامهم  "الصــرف"الوســطا يجلســون فــي المــوان، والأمكنــة العامــة للاتجــار بــالنقود 
ونقلـ  إلـا العربيـة قـم حصـل توسـع  ،بالإيطالية "بانكو"منا د عليها نقودهم تسم ا 

يتصـل بجميـع عطيـات البنـوك  )بنـمي تـد  علـا مـافي الاستعما  حتا اـارت كلمـة 
 .ي4)التي تزاولها الآن ولم يقتصر علا الصرف

 *. المصارف الإسلامية: 
حتا نتمكن من تحديد مفهوم المصرف الإسلامي، ةيجـدر إلقـا  الن ـرت السـريعة 

 رحــ  فكــرت البــديل الإســلامي فكانــ  بــدايات البحــث عــن بــديل علــا نشــأتها، فقــد 
لمجمع البحوث  1966والثالث  1965في الممتمر السنوي الثاني  مصرفي إسلامي

حيث كان من تواياته مواالة دراسـة البـديل المصـرفي الإسـلامي بمصر الإسلامية 

                                           

 ي.1/513المعجم الوسيط )؛ ي1/210القاموا الفقهي )؛ ي1/434معجم لغة الفقها  ) ي1)
 ي.1/55جير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام ) ي2)
 ي.1/71المعجم الوسيط )؛ ي1/111معجم لغة الفقها  ) ي3)
ــد وجــدي  ي4) ــارف القــرن العشــر لمحمــد فري ــرت مع ــرت معــارف الناشــئين فا مــة ي؛ 2/363)دائ دائ

الموســــوعة العربيــــة الميســــرت، إشــــراف محمــــد شــــفيُ غربــــا  ي؛ 77ـ  76ص)محجــــوا 
 ي.1/15البنوك الإسلامية )ي، وان ر: 1708ص)
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و ريقة تنفيذه بالاستعانة بالاقتصاديين ودعـا المـمتمر السـنوي السـادا إلـا إنشـا  
كانـ  أو  محاولـة أو م ، قمصرف إسلامي يتفُ مع أحكام الشريعة الإسلامية الغرا 

أمـا  ،تجربة لتنفيذ هذه الفكرت في منطقة رييية في الباكستان في نهاية الامسـينيات
مــري، غم فــي )ميــ  1963التجربــة الثانيــة فكانــ  فــي الريــ  المصــري فــي عــام 
وبالرغم مـن عـدم نجـاح هـاتين واستوح  الفكرت من بنوك التوفير الشعبية الألمانية، 

ها تطورت وبجهود الدكتور أحمد النجـار رحمـه الله تعـالا وهـو لا أنإبقوت، التجربتين 
رائد فطرت البنوك الإسلامية، وله مملفات في ذلم، ولعل من أهمهـا: )مـنهج الصـحوت 

انطلاقــة مـن القــرن المـيلادي السـبعينات  ، قـم شــهدتي1)الإسـلامية: بنـوك بــلا فوائـدي
اد الفائـدت فأنشـأ مصـرف لتأسيح مصرف يقـوم علـا اسـتبع 1971في عام فجديدت 

وبنــم  ،1974عــام  نااــر الاجتمــاعي فــي مصــر، قــم بعــده البنــم الإســلامي للتنميــة
وهكذا توال  المصـارف الإسـلامية حتـا أاـب  هنـاك مـا  1975دبي الإسلامي عام 

تعمل جميعهـا وفـُ الأسـح والمبـادئ  1992ي مصرفا في نهاية عام 90يزيد عن )
ي بنكــاً وممسســة ماليــة إســلامية، حســط 166د إلــا )، قــم زادت الأعــداي2)الإســلامية

، قـم تضـاعف  الأعـداد، لأن ي3)م1997نشرت الاتحـاد الـدولي للبنـوك الإسـلامية عـام 
، بـل تـردد أن تجتـذا حتـا الغـربيين غيـر المسـلمينأاـبح  فكرت البنـوك الإسـلامية 

ل تضـطلع بمشـرو  بحـث لدراسـة ما ـي وحا ـر ومسـتقبالأمريكية جامعة )هارفردي 

                                           

هـــــ/ 1425، 1البنـــم الإســـلامي للتنميـــة، الإدارت الإســــتراتيجية فـــي البنـــوك الإســـلامية، ط.  ي1)
 موقع  .ي85ي، )ص 66م، عبد الحميد المغربي )بحث 2004

https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/38/. 
 ي.4/149المفصل في أحكام الربا ) ي2)
 .ي69الإدارت الإستراتيجية في البنوك الإسلامية، عبد الحميد المغربي )ص  ي3)
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العمليات المصرةية الإسلامية وايغ الاستثمار الإسلامي حيث يحيرهم حجم السـوق 
أن سـيتي بنـم ذكـر الإسلامي والأسباا ورا  نموه رغم مـا يعتر ـه مـن عقبـات وقـد 

 .ي1)الأمريكي يزمع تأسيح مصرف إسلامي متكامل في البحرين
لــو ني فــي وكــل ذلــم لأن المصــارف الإســلامية أاــبح  أحــد أعمــدت الاقتصــاد ا

، حسـط دولار تريليونـاتعـن قلاقـة حجـم أاـولها زادت البلاد التي أنشأت فيهـا، بـل 
شـار إلـا حـديث أ يدولـ توقـع تقريـر، ويتوقع لها الزيادت السـريعة، ففـي الإحصائيات

تريليــون  3.69تصـل الأاــو  المتوافقـة مــع الشـريعة الإســلامية إلـا أنـه يتوقــع أن 
 .ي2)2024بحلو  عام  دولار

نجـــاح ا رغـــم وجـــود جائحـــة كورونـــا وتأقيرهـــا علـــا الاقتصـــاد فـــي العـــالم، فوهـــذ
مصـلحة العبـاد فـي وةيه الشر  سببه الالتزام بالمصارف الإسلامية وسرعة انتشارها 

  الدنيا والآجرت.
 تعريف المصرف الإسلامي:

ممسسـة ماليـة مصـرةية لتجميـع حـو  كونـه المصـرف الإسـلامي تدور تعريفـات 
ــا فــي نطــاق الشــريعة الإســلامية بمــا ياــدم بنــا  مجتمــع متكامــل الأمــوا  وتوظيف ه

أو هـو من مـة إسـلامية  وتحقيُ عدالة التوزيع وو ع الما  في المسار الإسـلامي،
تعمل في مجا  الأعما  بهدف بنـا  الفـرد المسـلم والمجتمـع المسـلم وإتاحـة الفـرص 

ومتـاح للبنـم  والحرام.المواتية له للنهوض علا أسح إسلامية تلتزم بقاعدت الحلا  
الإسلامي أجذ أموا  الزكات وتوريعها عل مستحقيها، ولا يتاح له الاقتراض من البنم 

                                           

 ي.4/149المفصل في أحكام الربا ) ي1)
 مي: 9/12/2020جريدت المصري اليوم ) ي2)

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2107613.. 
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. والبنـــوك تصـــنح إلـــا البنـــم ي1)المركـــزي أو البنـــوك الأجـــرى لأنهـــا معـــاملات ربويـــة
البنـــوك المتاصصـــة )الزراعيـــة والصـــناعية  –المركـــزي وتحتـــه: ]البنـــوك التجاريـــة 

، ي2)بنــوك الاســتثمار والأعمــا [ –البنــوك الإســلامية  –ارت الاارجيــةي والعقاريــة والتجــ
 .ي3)فأابح  لها الكيا المستقل المميز في عالم الصيرفة
 المطلب الرابع

 أهمية علم القواعد الفقهية وأبرز ميزاتها وفوائدها 
، فـإن الشـريعة كمـا الشـريعةأهمية القواعد الفقهية ترجع إلا أنها نصح أاـو  

 اشتمل  علا أاو  وفرو ، وأاولها قسمان: لقرافي: "يقو  ا
المسما بأاو  الفقه وهو في غالط أمره ليح ةيـه إلا قواعـد الأحكـام  أحدهما:

الناشــئة عــن الألفــاب العربيــة جااــة ومــا يعــرض لتلــم الألفــاب مــن النســا والتــرجي  
، ومــا ونحـو: الأمـر للوجــوا، والنهـي للتحـريم، والصــيغة الاااـة للعمـوم ونحــو ذلـم
 جرا عن هذا النمط إلا كون القياا حجة وجبر الواحد وافات المجتهدين.

: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرت العدد ع يمة المدد مشتملة علـا والقسم الثاني
كَم ه، لكـل قاعـدت عـن الفـرو  فـي الشـريعة مـا لا يحصـا، ولـم يـذكر  أسرار الشر  وح 

رت إليه هنالم علا سبيل الإجما  ةبقـي منها شي  في أاو  الفقه وإن اتفق  الإشا
 .ي4)تفصيله لم يتحصل، وهذه القواعد مهمة في الفقه ع يمة النفع"

                                           

 .ي98الإدارت الإستراتيجية في البنوك الإسلامية، عبد الحميد المغربي )ص  ي1)
 .ي86الإدارت الإستراتيجية في البنوك الإسلامية، عبد الحميد المغربي )ص  ي2)
 .ي69نوك الإسلامية، )ص ، الإدارت الإستراتيجية في البي4/149المفصل في أحكام الربا ) ي3)
 ي.3 -1/2الفروق ) ي4)



 

 م الجزء الثاني2022الأول ـ يناير  سيوط العدد الرابع والثلاثون الإصدارمجلة كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ـ فرع أ

 

  

      
 

 
 الكنز الطارف في شرح قواعد المصارف شرح أهم القواعد الفقهية المتعلقة بعمل المصارف الإسلامية

 

 1745 
 

الفقه هو العلم بمسائل الفرو  بأدلتها التفصيلية، وأاو  الفقه هو العلـم بأدلـة و 
فالقواعــد  الفقــه الإجماليــة، والقواعــد الفقهيــة علــم بالأحكــام الكليــة للفــرو  الفقهيــة.

  .ي1)هية أجص من الفقه، ومن أاولهالفق
 أبرز ميزات القواعد الفقهية*. 

من ميزات القواعد أنها تمتاز بإيجاز عبارتها مع عموم معناها وسـعة اسـتيعابها 
للمســائل الجزئيــة إذ تصــاا القاعــدت فــي جملــة مفيــدت مكونــة مــن كلمتــين أو بضــع 

عـدت: "الأعمـا  بالنيـات" أو كلمات من ألفاب العموم، مثـل قاعـدت "العـادت محكمـة" وقا
"الأمور بمقاادها" وقاعدت: "المشقة تجلط التيسير" فكلٌّ من هذه القواعد تعتبر مـن 

 جوامع الكلم إذ يندرا تح  كل منها ما لا يحصا من المسائل الفقهية الماتلفة.
ومن ميزاتها أنها تمتاز بأن كلاًّ منها  ابط يضبط فـرو  الأحكـام العمليـة ويـربط 

  .ي2)ا برابطة تجمعها وإن اجتلف  مو وعاتها وأبوابهابينه
 :أهم فوائد القواعد الفقهية. -

 فوائد القواعد الفقهية كثيرة جدا  نكتفي بذكر بعضٍ منها:
القواعد الفقهية تيسر علا الفقها  والمفتين  بط الفقه بأحكامـه فهـو كمـا  أولا :

حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في قا  القرافي: "من  بط الفقه بقواعده استغنا عن 
الكليات". لأن حفظ جزئيات الفقه وفروعه يستحيل أن يقدر عليـه إنسـان، لكـن حفـظ 

 القواعد مهما كثرت يدجل تح  الإمكان.

                                           

 ي.3المنهاا في علم القواعد الفقهية )ص:  ي1)
 ي.1/1/29موسوعة القواعد الفقهية ) ي2)
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ن عند الباحث ملكة فقهية قوية تاللَّنير أمامه ثانيا   : إن دراسة القواعد الفقهية تكو  
متعــددت ومعرفــة الأحكــام الشــرعية واســتنباط الطريــُ لدراســة أبــواا الفقــه الواســعة وال

 الحلو  للوقائع المتجددت والمسائل المتكررت.
: ــة والالمــام بهــا واســتيعابها يعــين القضــات  ثالثةةا  إن دراســة هــذه القواعــد الفقهي

والمفتين والحكام عند البحث عن حلو  للمسائل المعرو ة والنـواز  الطارئـة بأيسـر 
بعضهم: إن حكم دراسة القواعد الفقهية والإلمـام بهـا  سبيل وأقرا  ريُ. ولذلم قا 

 علا القضات والمفتين فرض عين وعلا غيرهم فرض كفاية.
: لما كان  القواعد الفقهية في أكثرها مو ع اتفاق بـين الأئمـة المجتهـدين  رابعا 

وموا ع الالاف فيها قليلة فإن دراسة القواعد والإلمام بها تربـي عنـد الباحـث ملكـة 
ارنة بين المذاهط الماتلفة وتو   لـه وجهـاً مـن وجـوه الاجـتلاف وأسـبابه بـين المق

 المذاهط.
: إن دراسة القواعد الفقهية وإبرازها ت هر مدى اسـتيعاا الفقـه الإسـلامي خامسا  

لأحكام، ومراعاته للحقوق والواجبات، وتسهل علا غير الماتصـين بالفقـه الا ـلا  
وى من ينتقصون الفقه الإسلامي ويتهمونه بأنـه علا محاسن هذا الدين، وتبطل دع

 .ي1)إنما يشتمل علا حلو  جزئية وليح قواعد كلية
: إن الأحكــام الجزئيــة قــد يتعــارض ظاهرهــا، ويبــدو التنــاقض بــين عللهــا،  سادسةةا 

ةيقع الطالط والباحـث فـي الارتبـاك والالـط، وتشـتبه عليـه الأمـور حتـا يبـذ  الجهـد 
أما القاعدت الفقهية فإنها تضـبط المسـائل الفقهيـة، وتنسـُ  والتتبع لمعرفة الحقيقة.

بــين الأحكــام المتشــابهة، وتــرد الفــرو  إلــا أاــولها، وتســهل علــا الطالــط إدراكهــا 
 وأجذها وفهمها.

                                           

 ي.1/1/30موسوعة القواعد الفقهية ) ي1)
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سابعاً: إن القواعد الكليـة تسـهل علـا رجـا  التشـريع غيـر الماتصـين بالشـريعة 
أهدافــه، وتقــدم العــون لهــم فراــة الا ــلا  علــا الفقــه بروحــه ومضــمونه وأسســه و 

لاســتمداد الأحكــام منــه، ومراعــات الحقــوق والواجبــات ةيــه، وهــذا مــا حققتــه القواعــد 
 الفقهية في مجلة الأحكام العدلية، والتي انتقل  إلا العديد من القوانين المعاارت.

: تسـاعد القواعـد الكليـة فـي إدراك مقااـد الشـريعة، وأهـدافها العامـة؛ لأن ثامنا  
القواعد الفقهية يعطي تصوراً وا حاً عن المقااد والغايـات، مثـل "المشـقة  مضمون 

تجلــط التيْســير"، أو "الــرجص لا تنــاط بالمعااــي "، أو "تصــرف الإمــام علــا الرعيــة 
منــوط بالمصــلحة"، وغيــر ذلــم مــن الفوائــد والمنــافع الــي تحصــل مــن دراســة القواعــد 

 .ي1)الفقهية

                                           

 ي.1/28القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهط الأربعة ) ي1)
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 قسم شرح قواعد المصارف 
 تصحيح تصرف المسلم بتكييف صحيح واجب ما أمكن :الأولى القاعدة. 

 المطلب الأول
 شرح مفردات القاعدة. 
ـــحَةاللَّ  ـــد الســـقمالتصـــحي  فـــي اللغـــة:  حاح، بـــالفت  بمعنـــا ذهـــاا والصَـــ، الص  

، وهـو إزالـة السـقم مـن المـريضوالتصـحي :  اـ  فـلان مـن علتـه،، ةيقـا : المرض
أزا  جطــأه أو عيبــه يقــا  اــح  الابــر  :حهاــحو  ،إزالــة الاطــأو  ،إزالــة العيــطكــذلم 

جعــل الســهام منقســمة علــا ، ويطلــُ فــي المواريــث علــا واــح  الكتــاا والحســاا
 .إزالة الاطأوالمراد من هذه المعاني هنا:  .ي1)الرؤوا من غير كسر
الصرف الحيلة ومنه التصرف فـي الأمـور يقـا  إنـه يتصـرف التصرف في اللغة: 

أمــري تصــريفا فتصــرف ةيــه وااــطرف فــي  لــط  فــي الأمــور واــرف  الرجــل فــي
 .الكسط

يقا  ارف الشي  : إذا أعمله في غير وجه كأنـه يصـرفه عـن وجـه إلـا وجـه، 
تقو  : ارفته في الأمـر تصـريفا ، ومنه التقلط في الأمور والسعي في  لط الكسط

  فتصرف، أي قلبته فتقلط.
لتصرف، ولكن يفهـم مـن وأما في الااطلاح فلم يذكر الفقها  في كتبهم تعريفا ل

ــه  ــط الشــر  علي ــا يصــدر عــن الشــاص بإرادتــه، ويرت كلامهــم أن التصــرف هــو : م
ــرا  والإتــلاف ــذي ، و أحكامــا ماتلفــة. كالعقــد والطــلاق والإب التصــرف المنجــز: هــو ال

                                           

تــــاا العـــروا مــــن جــــواهر القــــاموا  ؛.ي1/381الصـــحاح تــــاا اللغــــة واـــحاح العربيــــة ) ي1)
معجــم لغــة الفقهـــا  ي، 372م - 1/82التعريفــات )؛ ي1/507المعجــم الوســيط )، ي6/528)
 ي.1/132)
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 سـاد.فالتصرفات الحكمية: ما كان لها حكم مـن الصـحة وال، و يوجط حكمه في الحا 
 .ي1)عم من الالتزام، إذ من التصرف ما ليح ةيه التـزاموبهذا المعنا يكون التصرف أ
مـا يصـدر عـن الشـاص بإرادتـه، ويرتـط الشـر  عليـه  والمراد من هذه المعـاني هنـا:

 .أحكاما ماتلفة
 التكييف في اللغة: 

كلمة يستفهم بها عن حا  الشـي  واـفته يقـا  "؛ وهي كي التكيي  من كلمة "
ةيقـا : كيـ  ؛ ه وعسـره ويسـره وغيـر ذلـمكي  زيد ويـراد السـما  عـن اـحته وسـقم

ــ  والكيييــة مــن معجــم ، لكــن الكيــ : القطــعو  هــو  ةيقــا : اــال . التكييــ  والمكي  
، والكيييـة منسـوبة إلـا كيـ  وهـي معرفـة الحـا  لأن كيـ  سـما  عـن الحـا . العوام

كلمــة مــدلولها اســتفهام عــن عمــوم الأحــوا  التــي شــأنها أن تــدرك  "كيــ فــإن كلمــة "
هيئة قارت في الشـي  لا يقتضـي قسـمة  :الكي وفي الااطلاح المنطقي:  ،بالحواا

التكيي  الفقهي للمسألة: تحريرهـا وبيـان انتمائهـا إلـا أاـل معـين . و ولا نسبة لذاته
 .إلا أال معين معتبر  المسألة بيان انتما والمراد من هذه المعاني هنا: .ي2)معتبر

                                           

؛ ي28/221)؛ ي12/71)؛ ي6/145الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة )؛ ي9/189لســان العــرا ) ي1)
 ي.1/210القاموا الفقهي )

؛ ي24/349تاا العروا مـن جـواهر القـاموا )؛ ي5/150معجم مقاييح اللغة لابن فارا ) ي2)
التو يــ  علــا ؛ ي1/241التعريفــات )؛ ي8/196المصــباح المنيــر فــي غريــط الشــرح الكبيــر )

العـامي الفصـي  مـن ؛ ي1/143معجم لغة الفقهـا  )؛ ي1201م – 1/614مهمات التعاري  )
العربية بالقاهرت ـ الأعـداد مجلة مجمع اللغة ؛ ي22/14إادارات مجمع اللغة العربية بالقاهرت )

 ي.206/36ي )102 - 81)
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انا أمـر الفتـوى للمسـلمين ورأى جلـلًا : أنه ينبغي لمـن يتعـفمعنا القاعدتوعليه 
ــات  ــة تصــحيحه لتســلم معــاملات المســلم مــن الماالف ــين كييي فــي تصــرف مــا أن يب

 لأن القو  بالتحريم علي تكيي  ما يمدي أحيانا إلي العن .الشرعية، 
 المطلب الثاني

 أدلة القاعدة 
ـــأمر بالتيســـيرتقاعـــدت . ال- ـــي ت ـــوم النصـــوص الت ـــي عم ـــد  ســـتند إل ـــي ت ، والت

 ومنها: بمنطوقها الوا   الصري  علا أن من سمات هذا الدين اليسر والسماحة.
ــماللَّ الْعاللَّسْــرَ{ ]البقــرت: قولــه تعــالا:  يــداللَّ ب كاللَّ ــماللَّ الْياللَّسْــرَ وَلَا ياللَّر  اللَّ ب كاللَّ مَ يــداللَّ  ، وقــا : [185}ياللَّر 

ـحَ عَـنْكاللَّمْ{ ]النسـا :  اللَّ أَنْ ياللَّاَي   مَ يـداللَّ  اللَّ ، وقولـه: [28}ياللَّر  مَ سْــعَهَا{ }لَا ياللَّكَل  ـحاللَّ  نَفْسًـا إ لام واللَّ
 .[286]البقرت: 

ما: )يســرا ولا تعســرا ـــلأبــي موســا الأشــعري ومعــاذ بــن جبــل : وقــو  النبــي 
إن الـدين يسـر ولـن يشـاد الـدين ): قولـه و  .ي1)وبشرا ولا تنفرا وتطاوعـا ولا تاتلفـاي

والروحــة                   أحــد إلا غلبــه فســددوا وقــاربوا وأبشــروا واســتعينوا بالغــدوت 
 .ي3)يإن جير دينكم أيسره إن جير دينكم أيسره): وقوله  .ي2)وشي  من الدلجةي

                                           

رواه و ، ي2873ح – 3/1104)رواه البااري في الجهاد باا ما يكـره مـن التنـاز  والاجـتلاف  ي1)
 .ي1733ح - 3/1359مسلم في الجهاد والسير باا في الأمر بالتيسير 

           مـــن حـــديث  ي39ح – 1/23رواه الباـــاري فـــي اـــحيحه كتـــاا الأيمـــان بـــاا الـــدين يســـر ) ي2)
 .أبي هريرت 

 1/124الأدا المفـرد )ي، والباـاري فـي 15978ح - 3/479)فـي المسـند أحمد رواه الإمام  ي3)
 .ي، من حديث محجن الأسلمي وحسنه الأرناؤوط والألباني341ح -
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. والقاعــدت كــذلم تســتند إلــا أدلــة الشــريعة فــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن -
 المنكر والنصيحة للمسلمين، ومنها: 

ـــر   وَالتمقْـــوَى وَلَا تَعَـــاوَناللَّو قولـــه تعـــالا:  { }وَتَعَـــاوَناللَّوا عَلَـــا الْب  ـــدْوَان  قْـــم  وَالْعاللَّ ا عَلَـــا الإْ 
وف  . وقوله [2]المائدت:  ونَ ب الْمَعْراللَّ مْ أَوْل يَا اللَّ بَعْضِ يَأْماللَّراللَّ هاللَّ نَاتاللَّ بَعْضاللَّ ناللَّونَ وَالْماللَّمْم  }وَالْماللَّمْم 

ــولَهاللَّ  َ وَرَساللَّ مَ يعاللَّــونَ  ــلَاتَ وَياللَّمْتاللَّــونَ الزمكَــاتَ وَياللَّط  ــونَ الصم يماللَّ نْكَــر  وَياللَّق  ــمَ وَيَنْهَــوْنَ عَــن  الْماللَّ أاللَّولَئ 
يزٌ حَك يمٌ{ ]التوبة:  َ عَز  مَ اللَّ إ نم  مَ ماللَّ   . [71سَيَرْحَماللَّهاللَّ

علـا إقـام الصـلات وإيتـا   بايعـ  رسـو  الله )قـا :  عن جرير بن عبد الله و 
 .ي1)يالزكات والنص  لكل مسلم

ــداري و  ــا  أن النبــي  عــن تمــيم ال ــدين النصــيحة: )ق ــا  لله  .ال ــا لمــن  ق قلن
 .ي2) يسوله ولأئمة المسلمين وعاماهمولكتابه ولر 

. كمــا تســتند إلــا العلاقــة بــين المــممنين وحــط بعضــهم بعضــاً، فالمســلم يحــط -
 لأجيه الاير، ومن الاير ألا يقع في ماالفة شرعية، ومنها: 

                                           
 – 1/31)الـــدين النصـــيحة لله ولرســـوله  فـــي الإيمـــان، بـــاا قـــو  النبـــي الباـــاري أجرجـــه  ي1)

 .ي56ح - 1/75)أجرجه مسلم في الإيمان باا بيان أن الدين النصيحة ؛ و ي57ح
            ي قـــا  الإمـــام 55ح - 1/74مســـلم فـــي الإيمـــان بـــاا بيـــان أن الـــدين النصـــيحة )أجرجـــه  ي2)

ــه ــازت الحــظ للمنصــوح ل  ،أبــو ســليمان الاطــابي رحمــه الله النصــيحة كلمــة جامعــة معناهــا حي
 ،أي عماده ومع مه عرفـة يالحج عرفة) :كقوله ،وقوامه النصيحةومعنا الحديث عماد الدين 

)لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهمي أما النصيحة لله تعالا فمعناها منصرف إلـا 
فـالله  ،الإيمان به ونفي الشريم عنـه وحقيقـة هـذه الإ ـافة راجعـة إلـا العبـد فـي نصـ  نفسـه

وأما النصـيحة لكتابـه سـبحانه وتعـالا فالإيمـان بأنـه  ،سبحانه وتعالا غنا عن نص  الناا 
 ،كـلام الله تعـالا وتنزيلـه لا يشـبهه شـي  مـن كـلام الالـُ والعمـل بمحكمـه والتسـليم لمتشـابه

وأمـــا  ،فتصـــديقه علـــا الرســـالة والإيمـــان بجميـــع مـــا جـــا  بـــه وأمـــا النصـــيحة لرســـو  الله 
والمــراد بأئمــة  ،هم ةيــه وأمــرهم بــهالنصــيحة لأئمــة المســلمين فمعــاونتهم علــا الحــُ و ــاعت

وأمــا نصــيحة  ،المســلمين الالفــا  وغيــرهم ممــن يقــوم بــأمور المســلمين مــن أاــحاا الولايــات
 عامة المسلمين وهم من عدا ولات الأمور فإرشادهم لمصالحهم في ُجرتهم ودنياهم.
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قــا : )لا يــممن أحــدكم حتــا يحــط لأجيــه مــا يحــط  عــن النبــي  عـن أنــح و 
 .ي1)لنفسهي
مثـــل المـــممنين فـــي تـــوادهم : )رســـو  الله  قـــا  عـــن النعمـــان بـــن بشـــير و 

ــداعا لــه ســائر الجســد  ــا فهم مثــل الجســد إذا اشــتكا منــه عضــو ت وتــراحمهم وتع
 .ي2)يبالسهر والحما

المـممن للمـممن كالبنيـان يشـد بعضـه ) :قـا  رسـو  الله  عن أبـي موسـا و 
 .ي3)يبعضا

ي لمـه ولا  )المسـلم أجـو المسـلم لاقـا :  رسـو  الله ــما أن بن عمـر وعن ا
يسلمه ومن كان في حاجة أجيه كان الله في حاجته ومن فـرا عـن مسـلم كربـة فـرا 

 .ي4)الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامةي
، : قــا  رســو  الله  ومنهــا مــا جــا  عــن أبــي هريــرت  ــرُْتاللَّ المــممن  )المــممناللَّ م 

، يَكاللَّح   وْ اللَّه من ورائهي والمممناللَّ أجو المممن   .ي5)عليه َ يْعَتَه، ويحاللَّ

                                           
ــه مــا يحــط لنفســه الباــاري أجرجــه  ي1)  – 1/14)فــي الإيمــان بــاا مــن الإيمــان أن يحــط لأجي

 جيــهأجرجــه مســلم فــي الإيمــان بــاا الــدليل علــا أن مــن جصــا  الإيمــان أن يحــط لأ؛ و ي13ح
 .ي45ح – 1/67)

ي. 2586ح - 4/1999)في كتاا البر والصلة باا تراحم المـممنين وتعـا فهم مسلم أجرجه  ي2)
ومنــه قولــه تــداع   ،أي دعــا بعضــه بعضــا إلـا المشــاركة فــي ذلــم :تـداعا لــه ســائر الجســدو 

 يطان أي تساقط  أو قرب  من التساقط.الح
 ي.2585ح - 4/1999)في كتاا البر والصلة باا تراحم المممنين وتعا فهم مسلم أجرجه  ي3)
ي 2310ح - 2/862)فـي الم ـالم، بـاا لا ي لـم المسـلم المسـلم ولا يسـلمه الباـاري أجرجه  ي4)

ي؛ ومعنـا: 2580ح - 4/1996)أجرجه مسلم فـي البـر والصـلة والآداا بـاا تحـريم ال لـم و 
 مصيبة من مصائط الدنيا توقعه في الغم وتأجذ بنفسه.ال :كربةواليتركه إلا ال لم.  :يسلمه

ــاا فــي النصــيحة والحيا ــة للمســلم،  ي5) ــو داود فــي الأدا، ب ي، 4918ح - 2/697)أجرجــه أب
 .وحسنه الألباني
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بــل تــرك المســلم يقــع فــي ماالفــة هــو جــذلان لــه، وقــد جــا ت الشــريعة بــالأمر 
 )انصـر أجـاك ظالمـا أو م لومـا قـا  رسـو  الله  أنـح بـن مالـم بنصرته، فعن 

 .ي1)تأجذ فوق يديهي: قالوا يا رسو  الله هذا ننصره م لوما فكي  ننصره ظالما  قا 
 طلب الثالثالم

 علاقة القاعدة بالقواعد المشابهة 
وكون هـذه القاعـدت تتعلـُ بالنصـ  للمسـلم والتيسـير عليـه، فهـي تتعلـُ بجملـة 
قواعد كثيرت في ذلم، ومنها قواعـد التيسـير، وألـتقط منهـا قاعـدت تتعلـُ بالتصـرفات، 

رفه من تصرف مستندًا إلا سبط، قم تبين أنه غيـره وهـو موجـود فتصـوهي قاعدت: )
من تصرف في شي  اشتراه، قم ظهر أن البيع فاسد. لكـن ، ومن فروعها: )احي ي

أنـه  وجـه التيسـير:و  ذلم الشي  انتقل إلا ملكه بسبط ُجر كالإرث، اـ  تصـرفهي.
يتقــرر مــن جلالهــا اــحة تصــرف المكلــح إذا وافــُ ذلــم التصــرف مســتندا اــحيحا، 

سبط تبين له جطمه ةيه. ةيص  وعدم الن ر إلا كونه قد اعتمد في ذلم الفعل علا 
 .ي2)وتترتط ُقاره عليه إن كان معاملة -إن كان عبادت  -ذلم العمل ويكون مجزيا 

ي تصرف المسلم بتكيي  احي  واجط ما أمكنوعلاقتها بقاعدت الباا )تصحي  
وا  ، لكنها في قاعدت التيسير هذه تصحي  التصرف إذا انبنا عليه حقوق للغير، 

رف حيث كان عدم التصحي  يدجل المسلم في  يُ وعن ، وفي فهو تصحي  التص
 قاعدت الباا أعم، والله أعلم.

 المطلب الرابع

                                           
ـــاً الباـــاري أجرجـــه  ي1) ـــاً أو م لوم ـــاا أعـــن أجـــاك ظالم ـــي الم ـــالم ب  – 2311ح- 2/863)ف

 تمنعه من ال لم. :تأجذ فوق يديهي، و 2312
 ي.21 - 13/18القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير ) ي2)
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 تطبيقات القاعدة في البنوك الإسلامية وفوائدها 
من تطبيقات هذه القاعدت، هو و ع الحلو  الإسلامية لمشكلات التمويل الربوي 

ـــل يمكـــن أن ي ـــوك التجاريـــة، ب ـــذي تقـــوم عليـــه البن ـــوك ال قـــا : إن فكـــرت إنشـــا  البن
الإسـلامية هــي أع ــم تطبيقـات هــذه القاعــدت. وعليــه فهـا أا القواعــد، ولــذا ابتــدئ 

 بها، والله أعلم.
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 انتقال الضمان يصير العقد الصوري حقيقيا: القاعدة الثانية. 
 المطلب الأول

 شرح مفردات القاعدة 
 . الضمان: -

ــزام بالشــي الضــمان لغــة  ــة والالت ــا : ، يالكفال ــا ق ــه  ــمانا فأن  ــمن  المــا  وب
، ألزمتـــه إيـــاه : ـــامن و ـــمين التزمتـــه ويتعـــدى بالتضـــعي  ةيقـــا   ـــمنته المـــا 

يمَت ـه  إنْ والضمان في الااـطلاح:  ثْل يمـات  وَ   ـنْ الْم  ـيْ   إنْ كَـانَ م  ثْـل  الشم هاللَّـوَ إعْطَـا اللَّ م 
يمات   يَم  نْ الْق  الضامن إلا ذمـة المضـمون  الضمان  م ذمةقا  ابن قدامة:  .ي1)كَانَ م 

عنــه فــي التــزام الحــُ فيثبــ  فــي ذمتهمــا جميعــا ولصــاحط الحــُ مطالبــة مــن شــا  
 .ي2)والأال في جوازه الكتاا والسنة والإجما .. منهما.

التزام حُ قاب  فـي ذمـة الغيـر والضمان عكح الإبرا ، فهو يفيد انشغا  الذمة ب
ــمَاناللَّ لَا و  ل بــه ذلــمويقــا  للعقــد الــذي يحصــ، أو إحضــار مــن هــو عليــه الْأَجْــراللَّ وَالضم

عَان    .ي3)يَجْتَم 
 . معنى انتقال الضمان:-

انتقـا   ـمان المقبـوض ، يعنـي أهم ُقار القـبض فـي العقـودانتقا  الضمان هو 
إلــا القــابض، وتســلطه علــا التصــرف ةيــه، ووجــوا بــذ  عو ــه للمقبــوض منــه، 

لتبعـة الهـلاك أو النقصـان أو  المراد بالضمان الذي ينتقل إلـا القـابض: هـو تحملـهو 
                                           

معجـم لغـة ؛ ي1/544المعجـم الوسـيط )؛ ي5/358المصباح المنير في غريط الشـرح الكبيـر ) ي1)
ـــاا ؛ ي1/285الفقهـــا  ) ـــي المحت ـــة ي؛ 2/198)مغن ـــام العدلي ـــة الأحك تاللَّ  - 1/80)مجل ـــادم الْمَ

 ي.416
 ي.5/70المغني في فقه الإمام أحمد ) ي2)
ـــــة ) ي3) ـــــة الكويتي ـــــة )؛ ي13/36) ي1/145الموســـــوعة الفقهي ـــــام العدلي ـــــة الأحك                - 1/26مجل

تاللَّ   ي.86الْمَادم
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البيع والإجـارت والعاريـة كـالتعييط الذي يطرأ علا المقبوض فـي أحـد عقـود الضـمان، 
اتفــُ الفقهــا  علــا جــواز التصــرف فــي وقــد  والــرهن والنكــاح ةيمــا ياــص الصــداق.

ــل  ــوا فــي مشــروعية التصــرف فيهــا قب ــنهم اجتلف ــد  بضــها، لك ــة بع ــان المملوك الأعي
ببيع أو بغيره من الأسـباا الموجبـة للملـم، وقـد فرقـوا فـي ذلـم   بضها، سوا  ملك 

، ومــن بــين التصــرف فيهــا بــالبيع وبــين التصــرف فيهــا بغيــره مــن  ــروا التصــرفات
همة لقبض أحد البدلين في عقود المعاو ات وجوا بـذ  العـوض المقابـل مالآقار ال

ااـده وغاياتـه، معجلا من قبل القابض، حتا تترتـط علـا العقـد قمراتـه، وتتحقـُ مق
 مـا لــم يكــن هنــاك اتفــاق بــين العاقـدين علــا تــأجيره، فعندئــذ لا يلزمــه تعجيلــه، لر ــا

 .ي1)مستحقه بالتأجيل
 . العقد الصوري:-

رَ الشـــيَ : إذا أبـــرزَ لـــه اـــورتً، أي شـــكلا. :الصـــوريةاللَّ لغـــة  مـــأجوذتٌ مـــن اَـــوم
تصــرف قصــدًا، تعنــي: إظهــار ااــطلاحاً: والصــوريمةاللَّ  والصــوري نســبةٌ إلــا الصــورت.

ــبْطَن، وهــي علــا نــوعين: : وهــي مطلقــةاــورية  وإبطــانَ غيــره، مــع إرادت ذلــم الماللَّ
 نســبيةواــورية  اــورية تتضــمن افتعــالا كــاملا لتصــرف لا وجــود لــه فــي. الحقيقــة.

 بالتستر: وهي إجفا اللَّ تصرف في اـورت تصـرف ُجـر. كإجفـا  هبـة فـي اـورت بيـع.
تعما ، ومعناه أن يكون اتفاق الطـرفين فهو حديث الاس :أم ا مصطل  اورية العقود

فإذا وجد هذا النو  من  في العقد ظاهريًا فقط، أما الإرادت الحقيقية فهي منتيية ةيه.
الاتفاق بين  رفين كان العقد اوريًا، أي ةيه م هر العقد واورته فقط، لا حقيقته 

ز . فأمــا وتتجلـا اــورية العقـود فـي حــالتين: حالـة الموا ـعة، وحالــة الهـ وجـوهره.
وقـــد تكـــون  : فهـــي أن يتفــُ المتعاقـــدان ســـرًّا علــا جـــلاف مـــا ســيعلنان.الموا ــعة

                                           
 .باجتصار وتصرف ي299 - 32/292الموسوعة الفقهية الكويتية ) ي1)
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: فهــو كــلام الهــز الموا ــعة فــي أاــل العقــد، أو فــي البــد  أو فــي الشــاص. وأمــا 
قـاره الشـرعية.  العابث أو المستهزئ الذي لا يقصـد أن تترتـط علـا كلامـه أحكامـه وُ

لم أو بموا ـعة سـابقة أو بقـرائن الأحـوا  ويعرف ذلـم إمـا بتصـري  مقـارن للعقـد بـذ
 .ي1)ئ التي تد   علا أن المتكلم هاز  أو مستهز 

 *. معنى القاعدة: 
أن العقد الصـوري إذا وجـد ةيـه انتقـا  حقيقـي للضـمان، فإنـه يكـون بـذلم عقـداً 
اــحيحاً منتجــاً لآقــاره، وانتفــ  عنــه اــفة الصــورية، واــ  شــرعاً مــا تضــمنه مــن 

 شروط وغير ذلم.
 طلب الثانيالم
 أدلة القاعدة 

 تستند القاعدة إلى أدلة، ومنها: 
. ما ورد أن الارا بالضـمان، فحتـا يصـ  العقـد الصـوري فلابـد يكـون منتجـاً -

ها قال : قـا  رسـو  الله ـعن عائشة لآقاره، وأهمها الضمان وقد جا  مصرحاً به ف
( :أن رسو  الله ي، وفي لفظ: )الاراا بالضمان ي2) يراا بالضمانقضا أن الا. 

                                           
الفتـــــاوى ي، 872ص)معجـــــم لغـــــة الفقهـــــا   ي؛563 – 653ص)ي المـــــدجل الفقهـــــي للزرقـــــا 1)

 ي.1/108الاقتصادية )
 - 2/306بــاا ةــيمن اشــترى عبــدا فاســتعمله قــم وجــد بــه عيبــا )فــي الإجــارت داود رواه أبــو  ي2)

بـاا مـا جـا  ةـيمن يشـتري العبـد ويسـتغله قـم يجـد بـه ي، أجرجه الترمذي فـي البيـو  3508ح
ا حديث حسـن اـحي  وقـد روي هـذا الحـديث مـن غيـر قا  هذي، و 1285ح - 3/581عيبا )

في البيـو  بـاا الاـراا بالضـمان النسائي ، وأجرجه هذا الوجه والعمل علا هذا عند أهل العلم
 - 2/754)فــي التجــارات بــاا الاــراا بالضــمان ابــن ماجــه ي، وأجرجـه 4490ح - 7/254)
 الدجل والمنفعة. :الاراا. قا  الشيا الألباني: حسني. و 2243ح
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أبــي . قــم إن الصــورية قــد تكــون شــر اً والمســلمون علــا شــرو هم، لحــديث -
إلا اـلحا أحـل حرامـا أو ، الصـل  جـائز بـين المسـلمين) قا  رسـو  الله  هريرت 

 .ي1)يالمسلمون علا شرو هم: )وقا  رسو  الله  يحرم حلالا
فلابد مـن اـحة الشـروط،  لكن حتا لا يدجل في تحليل الحرام أو تحريم الحلا ؛

 واتها بأن تكون العقود المشتملة عليها منتجة لآقارها، وأع مها الضمان.
 بـن مسـعود عبـد الله . مع التأكيد أنـه لابـد مـن الصـدق فـي العقـود لحـديث -

)إن الصدق يهدي إلا البر وإن البر يهدي إلـا الجنـة وإن الرجـل  :قا  عن النبي 
الكــذا يهــدي إلــا الفجــور وإن الفجــور يهــدي إلــا  ليصــدق حتــا يكــون اــديقا وإن

 .ي2)النار وإن الرجل ليكذا حتا يكتط عند الله كذاباي
فــلا يصــ  العقــد الصــوري غيــر المشــتمل علــا الضــمان، وهــو نــو  مــن الكــذا 

 المحرم، والله أعلم.

                                           

 .الألبانيي، واححه 3594ح - 2/327)في الأقضية باا في الصل  داود رواه أبو  ي1)
ــي الأدا  ي2) ــوا مــع أجرجــه الباــاري ف ــوا الله وكون ــوا اتق ــذين ُمن ــا أيهــا ال ــالا }ي ــو  الله تع ــاا ق ب

أجرجـه مسـلم فـي ي؛ 5743ح - 5/2261وما ينها عن الكذا ) [119 :التوبة]الصادقين{ 
 .ي2607ح- 4/2012)ا باا  ب  الكذا وحسن الصدق البر والصلة والآدا



 

 م الجزء الثاني2022الأول ـ يناير  سيوط العدد الرابع والثلاثون الإصدارمجلة كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ـ فرع أ

 

  

      
 

 
 الكنز الطارف في شرح قواعد المصارف شرح أهم القواعد الفقهية المتعلقة بعمل المصارف الإسلامية

 

 1759 
 

 المطلب الثالث
 علاقة القاعدة بالقواعد المشابهة 

ي: تقا  الضمان يصير العقد الصـوري حقيقيـاانمن ألصُ القواعد بقاعدت الباا )
 : مجلة الأحكامقواعد الضمان، ومنها القواعد التي ذكرتها 

تاللَّ  ـــمَان  85)الْمَـــادم تاللَّ . ي: الْاَـــرَاااللَّ ب الضم عَـــان  86)الْمَـــادم ـــمَاناللَّ لَا يَجْتَم  . ي: الْأَجْـــراللَّ وَالضم
تاللَّ  تاللَّ . ي: الْغاللَّــــرْماللَّ ب ــــالْغاللَّنْم 87)الْمَــــادم الن  عْمَــــةاللَّ ب قَــــدْر  الن  قْمَــــة  وَالن  قْمَــــةاللَّ ب قَــــدْر  ي: 88)الْمَــــادم
 .ي1)الن  عْمَة  

الاراا: هو الذي ياـرا مـن ملـم الإنسـان أي مـا ينـتج منـه قا  شارح المجلة: "
من النتاا ومـا يغـل مـن الغـلات كلـبن الحيـوان ونتائجـه، وبـد  إجـارت العقـار، وغـلا  

مان الممنــة كالإنفــاق علــا الحيــوان ويقصــد بالضــ الأر ــين ومــا إليهــا مــن الأشــيا .
ومصـاري  العمـارت للعقـار ويفهـم منهــا أنـه مـن يضـمن شـيئا لــو تلـح ينتفـع بـه فــي 
            مقابلــة الضــمان مــثلا لــو رد المشــتري حيوانــا بايــار العيــط وكــان قــد اســتعمله مــدت 

أن مـن يعنـي  لا تلزمه أجرته؛ لأنه لو كان قد تلح في يده قبل الرد لكـان مـن مالـه.
يضمن شيئا إذا تلح يكون نفع ذلم الشي  له في مقابلة  ـمانه حـا  التلـح ومنـه 

وقــد حكــم عمــر بــن عبــد العزيــز فــي هــذه المســألة بــالأجرت  أجــذ قــولهم الغــرم بــالغنم.
للبائع ولكنه لما ا لع بعد ذلم علا الحديث الشري  }الاـراا بالضـمان{ نقـض ذلـم 

 .ي2)"الحكم
غنم هـذه المــادت مـأجوذت مـن المجــامع وهـي عكـح المــادت الغــرم بـالوقـا  أيضـاً: "

ي أي أن من ينا  نفع شي  يجط أن يتحمل  رره مثلا أحد الشركا  في المـا  85)
                                           

 ي.1/26مجلة الأحكام العدلية ) ي1)
 ي.1/160)لعلي حيدر درر الحكام في شرح مجلة الأحكام  ي2)
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وإليـم ةيمـا  يلزمه من الاسارت بنسبة ما له من الما  المشترك كما يأجـذ مـن الـرب .
: البيـعفـي " . قـم ذكـر مسـائل ومنهـا."يلي بعض المسائل المتفرعة عن هـذه القاعـدت

أجرت كتابة سند المبايعة وحجة البيع تلزم المشتري؛ لأن منفعـة السـند تعـود عليـه لا 
إذا احتـاا ملـم مشــترك للتعميـر والتـرميم فعلـا كــل : الشـركةوذكـر فــي " "علـا البـائع

 .ي1)"واحد من الشركا  أن يدفع من النفقات بنسبة حصته في الملم
أن يضمن أو يغـرم، فلابـد مـن انتقـا  الضـمان وهذا كله يفيد أن من ينتفع فلابد 

 حتا يصب  العقد حقيقياً منتجاً لآقاره، والله اعلم.
 المطلب الرابع

 تطبيقات القاعدة في البنوك الإسلامية وفوائدها 
قاعدت مسـتندت إلـي )الاـراا بالضـماني، و)الغـنم بـالغرمي، ويـدجل كما تقدم فإن ال

ورق تـمـن بيـو  المرابحـة لامـر بالشـرا ، والفي ذلم جملـة مـن العمليـات المصـرةية 
فــإن هــذه العمليــات، لــو كانــ  اــورية تمامــاً لكانــ  داجلــة تحــ  المــن م، وغيرهــا، 

ــه، لكــن  ــم مــن المنهــي عن ــي بيعــة واــفقتين فــي اــفقة ونحــو ذل ــين ف ــل بيعت انتق
 الضمان حقيقة اح  المعاملة الصورية.

قــد ســبُ   ذلــم التــورق: و فانتقــا  الضــمان ةيــه الفصــل بــين تلــم العقــود، ومثــا
بمعاملات حقيقيـة وشـروط في دورته الاامسة عشرت أن قا  بجوازه الفقهي للمجمع 
 .محددت

فــالتورق الحقيقــي يقــوم علــا شــرا  حقيقــي لســلعة بــثمن ُجــل تــدجل فــي ملــم 
المشتري ويقبضها  بضاً حقيقيـاً وتقـع فـي  ـمانه، قـم يقـوم ببيعهـا هـو بـثمن حـا  

                                           

 ي.1/164)لعلي حيدر درر الحكام في شرح مجلة الأحكام  ي1)
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، والفرق بين الثمنين الآجل ن من الحصو  عليه وقد لا يتمكنقد يتمكلحاجته إليه، 
والحا  لا يـدجل فـي ملـم المصـرف الـذي  ـرأ علـا المعاملـة لغـرض تبريـر الحصـو  
علا زيادت لما قدم من تمويـل لهـذا الشـاص بمعـاملات اـورية فـي مع ـم أحوالهـا، 

 .ي1)وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف
وعليــه فلــو تمــ  عمليــة التــورق بحيــث إذا تــمم البيــع مــن البنــم ممــا يملكــه ملكــاً 
معتبراً شـرعاً للعميـل قـم اـار السـلعة فـي  ـمان العميـل، قـم أراد يبيعهـا مـرت قانيـة، 

 سوا  بواسطة أو بدون فله ذلم، وبعض البنوك أابح  تفعل ذلم بالفعل.
قيــاً فــإذا كــان التــورق علــا لكــن ينبغــي حتــا ينتقــل الضــمان يكــون القــبض حقي

يحوزهـا البنـم أن السيارات مـثلًا، فلابـد أن يقـبض البنـم السـيارت  بضـاً حقيقيـاً؛ إمـا 
فإنـه البنـم البطاقـة الجمركيـة الأاـلية يحـوز أن أو مـن مسـتودعات البـائع، وينقلها 

تسـجيل ورقـة ومن الممكن أيضاً  ولو لم ينقلها من مستودعات البائع.يكون  بضها 
يكفــي فــي تحقــُ ةبتملــم البنــم للســيارت،  فيــدة كالاســتمارت أو ورقــة المبايعــة ترســمي

ــم بعــدها  القــبض. ــل مــن البن ــم يشــتري العمي ــار ألا يشــتري -ق  -مــع احتفاظــه بالاي
فينتقل الضمان من البنم للعميل. قـم يقبضـها العميـل وينتقـل لـه الضـمان قـم يبيعهـا 

 إن شا ، أو يوكل في بيعها.

                                           

 ي.3/153المفصل في أحكام الربا ) ي1)
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 تسمية العقود باسم يخالف حقيقتها لا اعتبار له :القاعدة الثالثة. 
 المطلب الأول

 شرح مفردات القاعدة 
 العقود المسماة:

عليهـا، كـالبيع  ةما و ع الشر  لها اسماً جاااً بها، وبيمن أحكامهـا المترتبـهي 
والإجـــارت والشـــركة والهبـــة، والكفالـــة والحوالـــة والوكالـــة والـــرهن، والقـــرض والصـــل ، 

فتطبــُ عليهــا القواعــد العامــة للعقــود، والقواعــد الاااــة  الواــية ونحوهــا.والــزواا و 
فهي تاضع لأحكام العامة من حيث انعقادها وللقواعد التـي تقررهـا الأحكـام  .ي1)بها

 .ي2)الواردت في القانون المحلي ةيما يتعلُ بالأمور التفصيلية
ي: أنـه  اعتبـار لـهتسمية العقـود باسـم ياـالح حقيقتهـا لاوعليه فمعنا القاعدت )

لـــو ســـمي عقـــد مســـما باســـم جديـــد فـــالمعتبر هـــو الواقـــع الفقهـــي للعقـــد المطـــابُ 
 لحقيقته، ولا يارجه عن ذلم ااطلاح الناا علا تسمية جديدت له.

 المطلب الثاني
 أدلة القاعدة 

العبرت في الأحكام الشرعية الحقيقة لا التزيي ، ولذا لما زي  المشركون حقيقـة 
ـوماللَّ المـذ ي ا إنه كالبيع قا  تعالا: الربا وقالو  وماللَّـونَ إ لام كَمَـا يَقاللَّ ينَ يَأْكاللَّلاللَّونَ الر  بَـا لَا يَقاللَّ }المذ 

اللَّ الْبَ  مَ ثْــلاللَّ الر  بَــا وَأَحَــلم  مْ قَــالاللَّوا إ نممَــا الْبَيْــعاللَّ م  ــنَ الْمَــح   ذَل ــمَ ب ــأَنمهاللَّ ــيْطَاناللَّ م  يْــعَ يَتَاَبمطاللَّــهاللَّ الشم
مَ الر  بَا{ ]البق  ، [275رت: وَحَرم

                                           

 ي.5/452الفقه الإسلامي وأدلته ) ي1)
 ي.19/38مجلة البحوث الإسلامية ) ي2)
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قـا  أبـو جعفـر: يعنـي بـذلم جـل قنـاؤه: ذلـم جا  في تفسير ابن جرير الطبـري: "
الذي وافهم به من  يامهم يوم القيامة من قبورهم، كقيـام الـذي يتابطـه الشـيطان 
من المح من الجنون، فقا  تعالا ذكـره: هـذا الـذي ذكرنـا أنـه يصـيبهم يـوم القيامـة 

قبورهم، وسو  ما حل بهم، من أجل أنهم كـانوا  من  ب  حالهم، ووحشة  يامهم من
. {مثل الربا}الذي أحله الله لعباده  {إنما البيع} في الدنيا يكذبون ويفترون ويقولون:

 وذلم أن الـذين كـانوا يـأكلون مـن الربـا مـن أهـل الجاهليـة، كـان إذا حـل مـا  أحـدهم
في مالم". فكان يقا  "زدني في الأجل وأزيدك  علا غريمه، يقو  الغريم لغريم الحُ:

"سـوا  علينـا زدنـا فـي  "هذا ربا لا يحـل". فـإذا قيـل لهمـا ذلـم قـالا لهما إذا فعلا ذلم:
 .ي1){وأحل الله البيع} أو  البيع، أو عند محل الما "! فكذبهم الله في قيلهم فقا :

ــذبائ ، فقــا : - ــا تزييــ  المشــركين فــي مو ــو  ال ــرُن عل }وَلَا . وكــذلم رد الق
مْ تَأْكاللَّلاللَّ  ـونَ إ لَـا أَوْل يَـائ ه  ينَ لَياللَّوحاللَّ ـيَا   ٌُ وَإ نم الشم مَ  عَلَيْـه  وَإ نمـهاللَّ لَف سْـ ـا لَـمْ ياللَّـذْكَر  اسْـماللَّ  مم وا م 

ونَ{ ]الأنعام:  مْ وَإ نْ أََ عْتاللَّماللَّوهاللَّمْ إ نمكاللَّمْ لَماللَّشْر كاللَّ لاللَّوكاللَّ عن ابن عبـاا فـي . جا  [121ل ياللَّجَاد 
ــ}قولــه:  ينَ لَياللَّوحاللَّ ــيَا   مْ وَإ نم الشم ــائ ه  ــا أَوْل يَ يقولــون مــا ذبــ  الله فــلا تــأكلوه ومــا  {ونَ إ لَ

مَ  عَلَيْــه {  ذبحــتم أنــتم فكلــوه. فــأنز  الله عــز ــا لَــمْ ياللَّــذْكَر  اسْــماللَّ  مم وجــل }وَلَا تَــأْكاللَّلاللَّوا م 
  .ي2)[121]الأنعام: 

                                           

 ي.13، 6/12تفسير الطبري ) ي1)
ي، واـححه 2818ح - 2/111)، باا في أكل ذبائ  أهل الكتـاافي الذبائ ، داود رواه أبو  ي2)

 .الألباني
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ــذاكرنا . و - ــرحمن بــن غــنم فت ــد ال ــا عب ــا  دجــل علين ــن أبــي مــريم ق ــم ب عــن مال
ليشـربن : )يقـو  فقا  حـدقني أبـو مالـم الأشـعري: أنـه سـمع رسـو  الله  ي1)الطلا 

 .ي2)يناا من أمتي الامر يسمونها بغير اسمها
: )لا تــذهط الليــالي والأيــام حتــا عـن أبــي أمامــة البــاهلي قــا  رسـو  الله . و -

 . ي3)تشرا فيها  ائفة من أمتي الامر. يسمونها بغير اسمهاي
قا  -إن أو  ما يكفي  )يقو :  الله  ع  رسو   سمقال ـاعن عائشة . و -

ــــي الإســــلام ــــد يعن ــــي الامــــر -زي ــــا  يعن ــــأ الإن ــــا رســــو   ،كمــــا يكف ــــ  ي ــــل كي                   فقي
يســـــمونها بغيـــــر اســـــمها  قـــــا  رســـــو  الله   الله وقـــــد بـــــين الله فيهـــــا مـــــا بـــــين

 .ي4)يةيستحلونها

                                           

لا اللَّ  ي1) ـلا  يريـد ، ما  اللَّبا من عصير العنط حتا ذهط قلثاه :الط   وبعض العـرا ياللَّسـمي الامـر الط  
 .ي1/403ماتار الصحاح ). سمهابذلم تحسين ا

 - 2/354حـط يطـرح فـي النبيـذ ةيشــتدي ) وهـوبـاا فـي الــداذي )فـي الأشـربة داود رواه أبـو  ي2)
ي عــن أبــي مالــم 4020ح - 2/1333)فــي الفــتن، بــاا العقوبــات، ابــن ماجــه ي؛ و 3688ح

ي عــن رجــل مــن 5658ح- 8/312)فــي الشــربة؛ منزلــة الامــر، النســائي الأشــعري، ورواه 
- 4/237مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل )، واـــححه الألبـــاني، وهـــو كـــذلم فـــي ا النبـــي أاـــا
 .ي، وقا  الأرناؤوط: إسناده احي 18098ح

ي، عـن 3384ح - 2/1123باا الامر يسمونها بغير اسـمها )في الأشربة، ابن ماجه رواه  ي3)
بــذلم  )يســمونها بغيــر اســمهاي أي يبــدلون اســمها ليبــدلوا، واــححه الألبــاني، أبــي أمامــة 

 حكمها.
 ـاعن عائشة ي 2100ح - 2/155)في الأشربة، باا ما قيل في المسكر الدارمي أجرجه  ي4)

مشــكات المصــابي  ، وكــذلم حســنه الألبــاني فــي تاــريج قــا  حســين ســليم أســد: إســناده حســن
 ي.5377ح – 3/167)
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حـو  النهـي عـن الحيـل . وكذلم يدجل في أدلة القاعدت كـل الأدلـة التـي تـدور -
وناللَّــوا المحرمـة، قـا  تعــالا:  ـمْ كاللَّ لْنَــا لَهاللَّ ـبْ   فَقاللَّ ـنْكاللَّمْ ف ــي السم ينَ اعْتَــدَوْا م  }وَلَقَـدْ عَل مْــتاللَّماللَّ المـذ 
ئ ينَ{ ]البقرت:   . [65ق رَدَتً جَاس 

ومنها: تحـريم الحيـل، وأن المتحيـل علـا قا  ابن عثيمين: في فوائد هذه الآية: "
{؛  المحـارم لا ياــرا عــن ــبْ   ـنْكاللَّمْ ف ــي السم ينَ اعْتَــدَوْا م  بــل العــدوان؛ لقولـه تعــالا: }المــذ 

؛ لأنه جمع بـين الحيل علا فعل محرم أع م إقماً من إتيان المحرم علا وجه اري 
المعصــية، والاــدا ؛ ولهــذا كــان المنــافقون أشــد جرمــاً وعــداوت للمــممنين مــن الكفــار 

. في المتحيلين: "إنهـم ياـادعون الله كمـا الصرحا ؛ قا  أيوا الساتياني. رحمه الله
ياــادعون الصــبيان؛ ولــو أتــوا الأمــر علــا وجهــه لكــان أهــون"؛ واــدق رحمــه الله؛ 

وأنــ  إذا تأملــ  حيــل اليهــود فــي الســب ، وحــيلهم فــي بيــع  .ي1)وللحيــل مفاســد كثيــرت
 وتأملـ  حيـلشحوم الميتة وقـد حرمـ  علـيهم، قـم أذابوهـا، وباعوهـا، وأكلـوا قمنهـا؛ 

بعض المسلمين اليوم علا الربا وغيره. وجدت أن حيل بعـض المسـلمين اليـوم علـا 
. ومع ذلم أحل الله بهم نقمته، وقد نهانا عن ذلـم ما ذاللَّكر أشد حيلة من حيل اليهود

ــا : رســو  الله  ــ  اليهــود،)، فق ــوا مــا ارتكب ـــفتســتحلوا محــ  لا ترتكب ا ـارم الله بأدن
م واقع ةيه، ولا تنفعه ـا المحـل علـفالمتحي ؛ي2)يلـالحي  رم

                                           
 راجع إن شئ  كتاا إغاقة اللهفان لابن القيم رحمه الله وغيره. ي1)
              ، وأورد فـــي "جـــز  الالـــع وإبطـــا  الحيـــل"ابـــن بطـــة عـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن مســـلم،  رواه ي2)

وهـذا إسـناد جيـد، وأحمـد بـن محمـد بـن مسـلم هـذا : )ي1/293)ابن كثير إسناده عنه، وقا : 
وققه الحافظ أبو بكـر الاطيـط البغـدادي، وبـاقي رجالـه مشـهورون علـا شـرط الصـحي . والله 

رواه ابن بطـة فـي "جـز  الالـع وإبطـا  الحيـل" وإسـناده جيـد كمـا يا الألباني: ي، وقا  الشأعلم
عنــد الكــلام  ي1/608سلســلة الأحاديــث الضــعيفة )، ان ــر: قــا  الحــافظ ابــن كثيــر فــي تفســيره

اـفة ي، وحسـنه كـذلم فـي تحقيـُ 120ي، وكـذا فـي ُداا الزفـاف )ص416علا حديث رقم )
 .ي1/28الفتوى والمفتي والمستفتي )
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 .ي1)"الحيلة
ولا ريـط أن مـن تـدبر القـرُن والسـنة، ومقااـد الشـار  وقا  في تفسير الحاوي: 

جــزم بتحــريم الحيــل وبطلانهــا فــإن القــرُن د  علــا أن المقااــد والنيــات معتبــرت فــي 
لًا أو معتبــرت فــي القربــات والعبــادات، ةيجعــل الفعــل حــلا يالتصــرف والعــادات، كمــا هــ

حرامــاً، واــحيحاً أو فاســداً، واــحيحاً مــن وجــه، فاســداً مــن وجــه، كمــا أن القصــد 
وشــواهد هــذه القاعــدت كثيــرت جــداً فــي الكتــاا  والنيــة فــي العبــادات تجعلهــا كــذلم.

 والسنة.
وا{ ]البقــرت: . - ـرَاراً ل تَعْتَــداللَّ وهاللَّنم    ــكاللَّ فمنهـا: قولــه تعـالا فــي ُيــة الرجعـة: }وَلا تاللَّمْس 
لم نص في أن الرجعـة إنمـا تثبـ  لمـن قصـد الصـلاح دون الضـرار، فـإذا وذ [.231

 قصد الضرار لم يملكه الله تعالا الرجعة.
ـا ُتَيْتاللَّماللَّـوهاللَّنم . - ـذاللَّوا ممم  ـل  لَكاللَّـمْ أَنْ تَأْجاللَّ ومنها: قولـه تعـالا فـي ُيـة الالـع: }وَلا يَح 

ودَ الله  فَإ نْ ج   داللَّ يمَا حاللَّ مَـا شَيْئاً إ لا أَنْ ياَافَا ألا ياللَّق  نَاحَ عَلَيْه  ودَ الله  فَلا جاللَّ داللَّ يماَ حاللَّ فْتاللَّمْ أَلا ياللَّق 
يمَا افْتَدَتْ ب ه { ]البقرت:  وهذا دليل علا أن الالع المـأذون ةيـه إنمـا هـو إذا  [.229ة 

إنمـا يبـاح إذا ظنـا أن يقيمـا  يجاف الزوجان أن لا يقيما حدود الله، وأن النكاح الثان
دم جوف إقامة حدوده، وشرط في العود ظـن إقامـة حدود الله، فإنه شرط في الالع ع

 حدوده.
ـيمةِ ياللَّواَـا بهَـا أَوْ دَيْـنِ غَيْـرَ  ـنْ بَعْـد  وَا  ومنها: قوله تعالا في ُية الفـرائض: }م 

ار{ ]النسا :   .ي2)[12مضاللَّ

                                           

 ي.3/165تفسير القرُن للعثيمين ) ي1)
 ي.294/131في تفسير القرُن الكريم ) ي الحاو  ي2)
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. ومن ألصُ الآقار بهذا ما جا  عن السلح في النهي عن العينـة، ومنهـا مـا -
)يعنــي ابــن ســيريني عــون، قــا : ذكــروا عنــد محمــد عــن ابــن أجــرا ابــن أبــي شــيبة 

 .ي1)العينة فقا : نبئ ، أن ابن عباا كان يقو : درهم بدرهم وبينهما حريرت
عاللَّونَ في البااري معلقاً: ). وما جا  عن أيوا الساتياني، ف- : ياللَّاَـاد  وَقَـاَ  أَي ـوااللَّ

يَ  ي اً، لَوْ أَتَواللَّا الَأمْـرَ ع  عاللَّونَ ُدَم  َ كمَا ياللَّاَاد  وقـو  أيـوا هـذا  .ي2)يانـاً كَـانَ أَهْـوَنَ عَلَـيم مَ
 .ي3)رواه وكيع عن سييان بن عيينة عن أيوا
فــي روايــة : قولــه بــاا مــا ينهــا مــن الاــدا وفــي فــت  البــاري: قــا  ابــن حجــر: "

 :وفـي المبالغـة ،الكشميهني عن الادا  ويقا  له الاد  بالفت  والكسر ورجل جـاد 
 .جدو  وجدا 

ياـادعون الله كأنمـا ياـادعون ُدميـا لـو أتـوا ] ؛هو السـاتياني :قوله وقا  أيوا
فـي مصـنفه عـن سـييان بـن عيينـة عـن  واـله وكيـع [،الأمر عيانا كان أهون علا

أي لـو أعلنـوا بأجـذ الزائـد علـا  [عيانـا] :قولـه :أيوا وهو السـاتياني قـا  الكرمـاني
ومن قم  ،للادا  انتهالأنه ما جعل الدين ُلة  ؛الثمن معاينة بلا تدليح لكان أسهل

كان سالم المكر والاديعة حتا يفعل المعصية أبغض عند النـاا ممـن يت ـاهر بهـا 
 .ي4)"وفي قلوبهم أو ع وهم عنه أشد نفرت

                                           

، ي، وقولـه: ذكـروا عنـد محمـد، أي: ابـن سـيرين20527ث - 6/47ي مصنح ابن أبي شـيبة )1)
 .وهو منقطع لإبهام من حدث به ابن سيرين

 ي.12/336بن حجر )لافت  الباري ، ان ر باا ما ينها من الادا البااري،  ي2)
 ي.34/479عمدت القاري شرح احي  البااري ) ي3)
 ي.12/336بن حجر )لافت  الباري  ي4)
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: سيأتي علا قا  رسو  الله  وفي الطبراني عن مكحو  عن أبي هريرت . -
بــاره، قــا  أبــو النــاا زمــان يــأكلون ةيــه الربــا، النــاجي مــنهم يومئــذ الــذي يصــيبه  

 .ي1): العينة من  باره هريرت
احتج ابن عبـاا وبعـده أيـوا السـاتيانا، وغيـره مـن السـلح: بـأن وعليه؛ فقد "

ينَ ُمَناللَّـوا وَمَـا  الحيل ماادعة لله تعالا. وقـد قـا  الله تعـالا:هذه  عاللَّونَ اَلله وَالمـذ  }ياللَّاَـاد 
مْ{ ]البقرت:   .ي2)"عباا: ومن يااد  الله يادعهقا  ابن ، [9يَاْدَعاللَّونَ إلا أَنْفاللَّسَهاللَّ

ينـــة، يعنـــا بيـــع الحريـــرت، فقـــا : إن الله               وعـــن ابـــن عبـــاا: أنـــه ســـئل عـــن الع 
 .ي3)لا ياد ، هذا مما حرم الله تعالا ورسوله

فســـما الصـــحابة مـــن أظهـــر عقـــد التبـــايع ومقصـــود بـــه الربـــا جـــداعاً لله، وهـــم 
ليهم في فهم القرُن. وقد تقدم عـن عثمـان، المرجو  إليهم في هذا الشأن والمعو   ع

وعبد الله بن عمر، وغيرهما أنهما قالا في المطلقة قلاقا: لا يحلها إلا نكاح ر بة، لا 
لسة  وقا  شريم ... قا  أهل اللغة: المدالسة: الماادعة. .ي4)نكاح د 

 .ي5)بن عبد الله القا ا في كتاا الحيل: هو كتاا الماادعةا

                                           
 .ي، ومكحو  لم يسمع من أبي هريرت571ح – 1/324مسند الشاميين )رواه الطبراني في  ي1)
 ي.294/131الحاوى في تفسير القرُن الكريم ) ي2)
 ي.294/94) في تفسير القرُن الكريم ي حاو الكما عزاه في  رواه الحافظ أبو محمد الناشا ي3)
، وحكم عليه بالو ـع، ي10/184المحلا ) يي، وابن حزم ف11567ح - 11/226) يأجرجه الطبران ي4)

ي: فــي إســناده إبــراهيم بــن إســماعيل ابــن أبــي حبيبــة وهــو 37وقــا  ابــن حجــر فــي الكــافي الشــاف )ح
  عي . 

المحلل برواية ابن ماجـة، قـم أورد هـذا الحـديث مـن في تفسيره حديث النهي عن ابن كثير لكن أورده 
أبو بكـر بـن أبـي              ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه ، قم قا : ي1/628)رواية الجوزجاني 

 بـن دينـار، عـن النبـي اشيبة، عن حميد بن عبد الرحمن، عن موسا بـن أبـي الفـرات، عـن عمـرو 
 .ودلسة: أي جديعة .. اهـوالذي قبله بالآجر، والله أعلمبنحو من هذا فيتقوى كل من هذا المرسل 

 ي.294/94) في تفسير القرُن الكريم ي الحاو  ي5)
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غييــر اــور المحرمــات وأســمائها مــع بقــا  مقااــدها وحقائقهــا فتقــا  القمــا : "
حرمــ  لأجلهــا، مــع تضــمنه لماادعــة الله تعــالا ورســوله،  يزيــادت فــي المفســدت التــ

لمفسـدت  ي ونسبة المكر والادا  والغ  والنفاق إلا شـرعه ودينـه، وأنـه يحـرم الشـ
 .ي1)"ويبيحه لأع م منها

 المطلب الثالث
 المشابهة علاقة القاعدة بالقواعد 

تسمية العقود باسـم ياـالح حقيقتهـا لا اعتبـار قمة قواعد ترتبط بقاعدت الباا: )
 ي، ومنها قواعد المقااد في العقود وألتقط منها قاعدت: له

: وهـي مــن القواعــد العبـرت فــي العقـود للمقااــد والمعــاني لا لألفـاب والمبــاني. -
  .ي2)الكلية الفقهية في مجلة الأحكام العدلية

العقــد: هــو ارتبــاط الإيجــاا بــالقبو  كعقــد البيــع، والإجــارت، ا  شــارح المجلــة: "قــ
 اللفظ: هو الكلام الـذي ينطـُ بـه الإنسـان بقصـد التعبيـر عـن  ـميره. والإعارت إلا.

يفهم من هذه المادت أنه عند حصو  العقد لا ين ر لألفاب التـي يسـتعملها العاقـدان 
هم الحقيقيــة مــن الكــلام الــذي يلفــظ بــه حــين حــين العقــد بــل إنمــا ين ــر إلــا مقااــد

العقـد؛ لأن المقصــود الحقيقــي هــو المعنــا ولــيح اللفــظ ولا الصــيغة المســتعملة ومــا 
ومع ذلم فإنه ما لم يتعذر التـألي  بـين الألفـاب والمعـاني  الألفاب إلا قوالط للمعاني.

كلمـة البيـع ةيـه مثا  ذلم: بيع الوفـا ، فاسـتعما   المقصودت لا يجوز إلغا  الألفاب.
ــه لــم يكــن  ــد التمليــم؛ لأن ــم المبيــع للمشــتري أقنــا  العقــد لا يفي ــي تتضــمن تملي الت

المترتط في ذمـة  تأمين دين المشتري مقصودا من الفريقين بل المقصود به إنما هو 
                                           

 ي.294/109) للقما تفسير القرُن الكريم  يف ي الحاو  ي1)
 ي.1/16مجلة الأحكام العدلية ) ي2)
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البائع، وإبقا  المبيع تح  يد المشتري لحين وفا  الدين، ولذلم لم ياـرا العقـد عـن 
 .ي1)ي به حكم الرهن ولا يجري حكم البيعةيجر  عقد رهنكونه 
. ولابد أن يعلم أنه مما اشتهر عـن الإمـام الشـافعي بـأن العبـرت بالألفـاب، فهـو -

لم يرد التحيل علا الحرام، وقد أ ـا  ابـن القـيم فـي الـذا عـن الإمـام الشـافعي ةيمـا 
وقـــا  أيـــوا الســـاتياني ياـــادعون الله كمـــا نســـط لـــه مـــن ذلـــم؛ قـــا  ابـــن القـــيم: "

والرجـو  إلـا الصـحابة فـي ، ياادعون الصبيان لو أتوا الأمر علا وجهه كان أسـهل
 .ي2)"معاني الألفاب متعين سوا  كان  لغوية أو شرعية والادا  حرام

قــا  فــي الفــت : "وقــا  ابــن القــيم فــي الإعــلام: أحــدث بعــض المتــأجرين حــيلًا لــم 
ي وفضـله علـم أنـه لـم يص  القو  بها عن أحد من الأئمة، ومن عرف سيرت الشـافع

يكن يأمر بفعل الحيل التي تبنا علا الادا ، وإن كـان يجـري العقـود علـا ظاهرهـا، 
، فحاشاه أن يبي  للناا المكر والاديعـةولا ين ر إلا مقصد العاقد إذا جالح لف ه، 

فإن الفرق بين إجرا  العقد علا ظاهره فلا يعتبر القصد في العقد، وبين تجويز عقـد 
بمنزلــة اؤه علــا المكــر والاديعــة فهــو جصــمه عنــد الله، فــإن الــذي جــوزه قــد علــم بنــ

يجري الحكم علا ظاهره في عدالة الشـهود ةـيحكم ب ـاهر عـدالتهم وإن كـانوا  الحاكم
فــي البــا ن شــهود زور، وكــذا فــي مســألة العينــة إنمــا جــوز أن يبيــع الســلعة ممــن 

ا من المكر والاديعة، ولـم يشتريها جرياً منه علا أن ظاهر عقود المسلمين سلامته
يجوز قط أن المتعاقدين يتو ـآن علـا ألـح بـألح ومـائتين قـم يحضـران سـلعة تحلـل 
الربا ولا سيما إن لم يقصد البـائع بيعهـا ولا المشـتري شـرا ها، ويتأكـد ذلـم إذا كانـ  
ــه  ــدعي أنهــا ملك ــد وي ــع العق ــره فيوق ــده ســلعة لغي ــأن يكــون عن ــائع ك ــاً للب ليســ  ملك

                                           

 ي.1/8درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) ي1)
 ي.9/339)داود علا سنن أبي حاشية ابن القيم  ي2)
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ــائع بالأقــل ويترتــط ويصــدقه المشــ تري فيوقعــان العقــد علــا الأكثــر قــم يســتعيدها الب
الأكثر في ذمة المشتري في ال اهر، ولو علم الذي جوز ذلم بذلم لبـادر إلـا إنكـاره 

ولا يستحضــر            لأنــه لازم المــذهط لــيح بمــذهط، فقــد يــذكر العــالم الشــي  
وهذا ملاصه، والتحقيُ أنه لا يلزم  وأ ا  في ذلم جداً  ي.1)لازمه حتا إذا عرفه أنكره

فالشافعية يجوزون العقود علا ظاهرهـا  ،من الإقم في العقد بطلانه في ظاهر الحكم
ويقولون مع ذلم إن من عمل الحيل بالمكر والاديعة يأقم في البا ن، وبهذا يحصـل 

 .ي2)الانفصا  عن إشكاله والله أعلم
ــدنيا بهــذه الاديعــة، بــل ويــوم  إن أهــل النفــاق ي نــون أنهــم ياــدعون الله فــي ال

ـونَ لَكاللَّـمْ وَيَحْسَـباللَّونَ القيامة قا  تعالا:  يعًا ةَيَحْل فاللَّونَ لَـهاللَّ كَمَـا يَحْل فاللَّ اللَّ جَم  مَ ماللَّ  }يَوْمَ يَبْعَثاللَّهاللَّ
باللَّونَ{ ]المجادلة:  مْ هاللَّماللَّ الْكَاذ  مْ عَلَا شَيِْ  أَلَا إ نمهاللَّ  .[18أَنمهاللَّ

                                           

 .ي3/281)ي إعلام الموقعين 1)
 .ي12/336)ي الفت  2)
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 المطلب الرابع
 لبنوك الإسلامية وفوائدهاتطبيقات القاعدة في ا 

هذه القاعدت تحذر القـائمين علـا البنـوك الإسـلامية مـن اسـتحداث عقـود جديعـة 
تحمل أسما  عقود احيحة، فالعبرت فـي ذلـم بالحقيقـة لا بالاسـم، وممـا يمجـذ علـا 

 بعضها في ذلم: 
. عمليــات التــورق أو بيــع المرابحــة لامــر بالشــرا ، لا يصــ  أن يــأتي العميــل -
لبنم وتتم العمليات هذه في وق  واحد، بحيث يوقـع علـا الشـرا  مـن البنـم قـم إلا ا

البيع له أو توكيله بالبيع، قبل أن يشتري البنم وتـدجل السـلعة فـي  ـمانه حقيقـا، 
 وقد تقدم بيان هذا.

عقــود بيــع فتســمي تلجــأ إليــه بعــض المصــارف ترويجــا لعقودهــا، . ومنهــا: مــا -
 وهذا المثا  قح عليه. را من شروط السلم.المعادن الاام استصناعا، فرا
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 الخاتمة
 :وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته

 فقد خلص البحث إلى عدد من النتائج، ولعل من أهمها:
. البحث هو شـرح لهـم القواعـد التـي تضـبط الكثيـر ممـا ياللَّتـاا لـه فـي عمليـات -

ــل كثيــر مــن البنــوك الإســلامية المعااــرت،  ــن باتباعهــا تحوي العقــود غيــر حيــث يمك
 الشرعية إلا العقود المشروعة من جلا  تجنط الشروط التي تجعلها محرمة.

القضــايا المجمـو  الممتلــ،، الـذي يعنــا بهـذه القواعــد، وهـي . ومعنـا العنــوان -
، فالقواعـد والضـوابط الفقهيـة مـا يعنـا الكلية التي تعـرف بـالن ر فيهـا قضـايا جزئيـة

مالية  اتممسسُ بالمصارف الإسلامية، التي هي بالفقه من هذه القضايا. ةيما يتعل
مصــرةية لتجميــع الأمــوا  وتوظيفهــا فــي نطــاق الشــريعة الإســلامية بمــا ياــدم بنــا  

 .مجتمع متكامل وتحقيُ عدالة التوزيع وو ع الما  في المسار الإسلامي
، الشريعةالقواعد الفقهية حيث تعد نصح أاو  . كما أبان البحث عن أهمية -

إيجــاز عبارتهــا مــع عمــوم معناهــا وســعة اســتيعابها للمســائل تــاز بــه مــن مــع مــا تم
ن عند الباحث ملكـة فقهيـة كما  بط الفقه بأحكامه ويمكن من جلالها  الجزئية. تكو  

معرفة الأحكام الشرعية واستنباط الحلو  للوقائع المتجـددت لقوية تاللَّنير أمامه الطريُ 
 والمسائل المتكررت.

تصـحي  تصــرف المســلم بتكييــ  اــحي  قاعــدت )ث أن . وتواـل  جــلا  البحــ-
ي: تعني أنه ينبغي لمن يتعانا أمـر الفتـوى للمسـلمين ورأى جلـلًا فـي واجط ما أمكن

تصرف ما أن يبين كييية تصحيحه لتسلم معاملات المسلم من الماالفات الشـرعية، 
قاعــدت ويــد  لهــذه ال لأن القــو  بــالتحريم علــي تكييــ  مــا يــمدي أحيانــا إلــي العنــ .

، وكـذا أدلـة الشـريعة فـي عمـوم النصـوص التـي تـأمر بالتيسـيرمن الكثير من الأدلة 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين، وكذلم تسـتند إلـا العلاقـة 
بين المممنين وحط بعضهم بعضاً، فالمسلم يحط لأجيـه الايـر، ومـن الايـر ألا يقـع 

لا أن فكرت إنشـا  البنـوك الإسـلامية هـي أع ـم ، وجلص البحث إفي ماالفة شرعية
 تطبيقات هذه القاعدت.

انتقـا  الضـمان يصـير العقـد ). وتوال  جلا  البحث إلـا بيـان أهميـة قاعـدت -
انتقـا  ، يعنـي أهم ُقار القبض في العقودوأن انتقا  الضمان هو ي، الصوري حقيقيا

جــوا بــذ  عو ــه  ــمان المقبــوض إلــا القــابض، وتســلطه علــا التصــرف ةيــه، وو 
ــه،  ــين أن للمقبــوض من ــاه أن وتب ــود حــديث الاســتعما ، ومعن مصــطل  اــورية العق

 يكون اتفاق الطرفين في العقد ظاهريًا فقـط، أمـا الإرادت الحقيقيـة فهـي منتييـة ةيـه.
ةيكــون المــراد مــن القاعــدت أن العقــد الصــوري إذا وجــد ةيــه انتقــا  حقيقــي للضــمان، 

اً منتجــاً لآقــاره، وانتفــ  عنــه اــفة الصــورية، واــ  فإنــه يكــون بــذلم عقــداً اــحيح
 شرعاً ما تضمنه من شروط وغير ذلم.

ود  علا احة القاعدت أدلة، ومنها مـا ورد أن الاـرا بالضـمان، وإن الصـورية 
قد تكون شر اً والمسلمون علا شـرو هم، لكـن حتـا لا يـدجل فـي تحليـل الحـرام أو 

تها بـأن تكـون العقـود المشـتملة عليهـا تحريم الحلا ؛ فلابد من احة الشروط، واـ
منتجــة لآقارهــا، وأع مهــا الضــمان. فــلا يصــ  العقــد الصــوري غيــر المشــتمل علــا 

 الضمان، وهو نو  من الكذا المحرم، والله أعلم.
ــُ هــذه القاعــدت - ــو  . ويــدجل فــي تطبي ــات المصــرةية مــن بي ــة مــن العملي جمل

فــإن هــذه العمليــات، لــو كانــ  هــا، ورق المــن م، وغير تــالمرابحــة لامــر بالشــرا ، وال
اورية تماماً لكان  داجلـة تحـ  بيعتـين فـي بيعـة واـفقتين فـي اـفقة ونحـو ذلـم 

 انتقل الضمان حقيقة اح  المعاملة الصورية.من المنهي عنه، لكن 
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تسمية العقود باسم ياالح حقيقتها لا ). وتوال  جلا  البحث إلا أن قاعدت -
هـا أنـه لـو سـمي عقـد مسـما باسـم جديـد فـالمعتبر هـو ي إلا أن المـراد مناعتبار له

الواقــع الفقهــي للعقــد المطــابُ لحقيقتــه، ولا يارجــه عــن ذلــم ااــطلاح النــاا علــا 
 تسمية جديدت له.

وبين  أدلتها بأن العبـرت فـي الأحكـام الشـرعية الحقيقـة لا التزييـ ، وأدلـة المنـع 
والضــرر، و ـرا البحــث ة، مـن التزييــ  كثيـرت، وكــذا أدلـة المنــع مـن الحيــل المحرمـ

أمثلة تحذر القائمين علا البنوك الإسلامية من استحداث عقود جديعة تحمل أسما  
 عقود احيحة، فالعبرت في ذلم بالحقيقة لا بالاسم.

 وأما توصيات البحث: 
فهـــي الاهتمــــام بالقواعــــد الفقهيـــة الماليــــة فــــي المصـــرةية الإســــلامية لتيســــير 

ا، وجلا  أمـر الفروقـات الد يقـة الفااـلة بـين الجـائز المعاملات الشرعية علا النا
 والممنو  منها في تصور المفتي والفقيه. 

 تم بحمد الله
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بن يوسح بن محمد  البرهان في أاو  الفقه، المملح: عبد الملم بن عبد الله ـ7

هـي، 478الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقط بإمام الحرمين )المتوفا: 
 –المحقُ: الاح بن محمد بـن عويضـة، الناشـر: دار الكتـط العلميـة بيـروت 

  م. 1997 -هـ  1418لبنان، الطبعة: الطبعة الأولا 
 بترتيط الشاملة ارالبنوك الإسلامية؛ المملح: عبدالله بن محمد بن أحمد الطي ـ8
تاا العروا من جواهر القاموا، المملح: محم ـد بـن محم ـد بـن عبـد الـرز اق  ـ9

ـــط بمرتضـــا، الزمبيـــدي )المتـــوفا:  هــــي، 1205الحســـيني، أبـــو اليـــيض، الملق 
 المحقُ: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.

ن حمـدان بـن افة الفتوى والمفتي والمستفتي، المملـح: أبـو عبـد الله أحمـد بـ ـ10
هــــي، الناشـــر: 695شـــبيط بـــن حمـــدان النميـــري الحر انـــي الحنبلـــي )المتـــوفا: 

هـــ، تحقيــُ: محمـــد 1404 –بيــروت، الطبعــة: الرابعــة  –المكتــط الإســلامي 
 ناار الدين الألباني.

مشكات المصابي ، المملح: محمد بن عبد الله الاطيـط العمـري، أبـو عبـد الله،  ـ11
ـــو  ـــزي )المت ـــدين، التبري ـــي ال ـــدين 741فا: ول ـــُ: محمـــد نااـــر ال هــــي، المحق

 م.1985بيروت، الطبعة: الثالثة،  –الألباني، الناشر: المكتط الإسلامي 
تشني  المسامع بجمع الجوامع لتاا الدين السبكي، المملح: أبو عبد الله بدر  ـ12

هـــي، 794الــدين محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركشــي الشــافعي )المتــوفا: 
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ـــة  -ســـيد عبـــد العزيـــز دراســـة وتحقيـــُ: د  د عبـــد الله ربيـــع، المدرســـان بكلي
الدراســات الإســلامية والعربيــة بجامعــة الأزهــر، الناشــر: مكتبــة قر بــة للبحــث 

 -هــ  1418توزيع المكتبة المكية، الطبعة: الأولـا،  -العلمي وإحيا  التراث 
  م. 1998

ـــزين الشـــري  الجرجـــان ـ13 ي التعريفـــات، المملـــح: علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي ال
هـــي، المحقــُ:  ــبطه واــححه جماعــة مــن العلمــا  بإشــراف 816)المتــوفا: 

هــ 1403لبنـان، الطبعـة: الأولـا –الناشر، الناشر: دار الكتط العلمية بيـروت 
   م.1983-

تفسير القرُن الع يم، المملح: أبو الفدا  إسماعيل بن عمر بن كثيـر القرشـي  ـ14
سـامي بـن محمـد سـلامة،  هـي، المحقـُ:774البصري قم الدمشقي )المتوفا: 

  م.1999 -هـ 1420الناشر: دار  يبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 
تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل ُي القرُن، المملح: محمد بن جريـر  ـ15

هــي، 310بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـط الآملـي، أبـو جعفـر الطبـري )المتـوفا: 
سن التركي، بالتعاون مع مركـز البحـوث تحقيُ: الدكتور عبد الله بن عبد المح

والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسـن يمامـة، الناشـر: دار 
 -هــــ  1422هجـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع والإعـــلان، الطبعـــة: الأولـــا، 

 م. 2001
تفسير العلامة محمد العثيمين، المملح: محمد بن اـال  بـن محمـد العثيمـين  ـ16

 ، بترتيط الشاملة.هـي1421)المتوفا : 
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تهــذيط اللغــة، المملــح: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور  ـ17
هـي، المحقُ: محمد عوض مرعط، الناشـر: دار إحيـا  التـراث 370)المتوفا: 

 م.2001بيروت، الطبعة: الأولا،  –العربي 
ــد  ـ18 ــد المــدعو بعب ــدين محم ــن ال ــاري ، المملــح: زي ــات التع ــا مهم ــ  عل التو ي

لــرؤوف بــن تــاا العــارفين بــن علــي بــن زيــن العابــدين الحــدادي قــم المنــاوي ا
القاهرت، الطبعـة: الأولـا، –هـي، الناشر: عالم الكتط 1031القاهري )المتوفا: 

 م.1990-هـ1410
حاشية ابن القـيم علـا سـنن أبـي داود، المملـح: محمـد بـن أبـي بكـر بـن  ـيم  ـ19

 هـ.1415وت، الطبعة الثانية ، بير  –الجوزية، الناشر : دار الكتط العلمية 
ــير  كَــلَام   ـ20 ــةاللَّ الْماللَّشْــتَاق  فــا تَفْس  الحــاوي فــي تفســير القــرُن الكــريم، وياللَّسَــمما ) جَنم

ي، المملح: عبد الرحمن بن محمد القمـا ، إمـام وجطيـط بدولـة  ق  الْمَل م  الْاَلام
 م. 2009الإمارات العربية، الإادار الأو  مايو 

عـن أغـلاط العـوام، المملـح: علـي بـن لالـي بـالي بـن جير الكلام فـي التقصـي  ـ21
هــــي، المحقـــُ: 992محمـــد القســـطنطيني الحنفـــي، ويعـــرف بمنـــُ )المتـــوفا: 

بيروت، الطبعـة: الأولـا،  –الدكتور حاتم اال  الضامن، الناشر: عالم الكتط 
  م.1987هـ / 1407

دي درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، المملـح: علـي حيـدر جواجـه أمـين أفنـ ـ22
هـــي، تعريــط: فهمــي الحســيني، الناشــر: دار الجيــل، الطبعــة: 1353)المتــوفا:
 م.1991 -هـ 1411الأولا، 

رســالة )تأاــيل وتاــريج النــواز  فــي المعــاملات الاقتصــادية المعااــرت وأقــر اجــتلاف الن ــرت  ـ23
الفقهية في الحكم عليهـا دراسـة فقهيـة مقارنـةي للباحـث: جالـد فـوزي عبـد الحميـد، المقدمـة 

 هـ، ]معادلة بالأزهر[ نساة إلكترونية من المملح.1426جامعة الأمريكية المفتوحة عام لل
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سلسلة الأحاديث الضعيفة والمو وعة وأقرها السـي، فـي الأمـة، المملـح: أبـو  ـ24
عبد الرحمن محمد ناار الدين، بن الحاا نوح بن نجاتي بن ُدم، الأشقودري 

الممكلـة  -ار المعـارف، الريـاض هــي، دار النشـر: د1420الألباني )المتوفا: 
 م.1992هـ /  1412العربية السعودية، الطبعة: الأولا، 

سنن ابن ماجة، للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه  ـ25
هـــي، تحقيــُ: محمــد فــماد عبــد البــاقي، نشــر: دار إحيــا  273يزيــد )المتــوفا: 
 بيةيصل عيسا البابي الحل -الكتط العربية 

سنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بـن بشـير بـن  ـ26
سْتاني )المتوفا:  ج  هـي، تحقيُ: محمد محيي 275شداد بن عمرو الأزدي الس  

 بيروت -الدين عبد الحميد، نشر: المكتبة العصرية، ايدا 
ســنن الترمــذي، للإمــام محمــد بــن عيســا بــن سَــوْرت بــن موســا بــن الضــحاك،  ـ27

هـي، تحقيُ وتعليُ: أحمـد محمـد شـاكر 279ترمذي، أبي عيسا )المتوفا: ال
ي وإبـراهيم عطـوت عـوض المـدرا فـي 3ي ومحمد فماد عبـد البـاقي )ا2، 1)ا

ي، نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفا البابي الحلبي 5، 4الأزهر الشري  )ا
 م 1975 -ه 1395مصر، الطبعة: الثانية،  -

ي، المملح: أبو محمـد عبـد الله بـن عبـد الـرحمن سنن الدارمي = مسند الدارم ـ28
بن الفضل بن بَهرام بن عبـد الصـمد الـدارمي، التميمـي السـمرقندي )المتـوفا: 

هـــي، تحقيــُ: حســين ســليم أســد الــداراني، الناشــر: دار المغنــي للنشــر 255
 م.2000 -هـ  1412والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولا، 
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= المجتبــا مــن الســنن، تــألي : أحمــد بــن شــعيط أبــو عبـــد  ســنن النســائي ـ29
حلـط، الطبعـة الثانيـة،  -الرحمن النسائي، نشر: مكتط المطبوعات الإسلامية 

 م، تحقيُ: عبدالفتاح أبو غدت.1986 – 1406
ــن أحمــد بــن  ـ30 ــو البقــا  محمــد ب ــدين أب ــر، المملــح: تقــي ال            شــرح الكوكــط المني

هـــي، 972حي المعــروف بــابن النجــار )المتــوفا : عبــد العزيــز بــن علــي الفتــو 
المحقــُ : محمــد الزحيلــي و نزيــه حمــاد، الناشــر : مكتبــة العبيكــان، الطبعــة : 

 مـ. 1997 -هـ 1418الطبعة الثانية 
شـرح ماتصـر الرو ـة، المملــح: سـليمان بـن عبـد القــوي بـن الكـريم الطــوفي  ـ31

            المحقـــــُ :  هــــــي،716الصراـــــري، أبـــــو الربيـــــع، نجـــــم الـــــدين )المتـــــوفا : 
عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر : ممسسة الرسالة، الطبعـة : الأولـا 

  م. 1987هـ /  1407، 
الصحاح تـاا اللغـة واـحاح العربيـة، المملـح: أبـو نصـر إسـماعيل بـن حمـاد  ـ32

هـــي، تحقيــُ: أحمــد عبــد الغفــور عطـــار، 393الجــوهري الفــارابي )المتــوفا: 
 م.1987 -  هـ 1407بيروت، الطبعة: الرابعة  –علم للملايين الناشر: دار ال

احي  البااري )الجامع الصحي  الماتصري، للإمام محمـد بـن إسـماعيل أبـي  ـ33
عبدالله البااري الجعفي، تحقيُ: د. مصطفا ديـط البغـا، نشـر دار ابـن كثيـر، 

 . 1987 – 1407، 3اليمامة، بيروت، ط.
ا أبــي الحســين القشــيري النيســابوري، اــحي  مســلم، للإمــام مســلم بــن الحجــا ـ34

 بيروت.  –تحقيُ: محمد فماد عبد الباقي، نشر دار إحيا  التراث العربي 
عمدت القاري شرح احي  البااري، تألي : بدر الدين العيني الحنفـي، بترتيـط  ـ35

 الشاملة.
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غمــز عيــون البصــائر فــي شــرح الأشــباه والن ــائر، المملــح: أحمــد بــن محمــد  ـ36
ـــاا ـــي، أبـــو العب ـــوي الحنفـــي )المتـــوفا: مك ـــدين الحســـيني الحم ، شـــهاا ال

ــــا، 1098 ــــة: الأول ــــة، الطبع ــــط العلمي  -هـــــ 1405هـــــي، الناشــــر: دار الكت
 م.1985

الفائُ في غريط الحديث والأقـر، المملـح: أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن  ـ37
هـي، المحقـُ: علـي محمـد البجـاوي 538أحمد، الزماشري جار الله )المتوفا: 

  لبنان، الطبعة: الثانية –الفضل إبراهيم، الناشر: دار المعرفة محمد أبو -
الفتـــاوى الاقتصـــادية، المملـــح: مجموعـــة مـــن المـــملفين، الكتـــاا مـــرقم ُليـــا،  ـ38

 بترتيط الشاملة.
فــت  البــاري، للإمــام أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــي الفضــل العســقلاني الشــافعي، نشــر: دار  ـ39

 هـ.1379بيروت،  -المعرفة 
               ار البـــــروق فـــــي أنـــــوا  الفـــــروق، المملـــــح: أبـــــو العبـــــاا الفـــــروق = أنـــــو  ـ40

ــالكي الشــهير بــالقرافي  ــد الــرحمن الم ــن عب ــح ب ــن إدري ــد ب ــدين أحم شــهاا ال
 هـي، الناشر: عالم الكتط، الطبعة: بدون  بعة وبدون تاريا.684)المتوفا: 

ــــرعيمة وا ـ41 ــــة الشم ــــامل لأدل  ــــهاللَّ )الشم ــــة وأهــــم  الف قْــــهاللَّ الإســــلامي  وأدلمتاللَّ لآرا  المذهبيم
ــــــة وتاريجهــــــاي، المملــــــح:  ــــــة وتحقيــــــُ الأحاديــــــث النمبويم ــــــات الفقهيم                   النم ريم
، أستاذ ورئيح قسم الفقه الإسـلامي  وأاـوله  أ. د. وَهْبَة بن مصطفا الز حَيْل ي 

ــريعة، الناشــر: دار الفكــر  -بجامعــة دمشــُ   دمشــُ، –ســوريمة  -كل يمــة الشم
ــة  ــة الثاني ــة بالن  ســبة لمــا ســبقها )وهــي الطبع ل حــة المعدم ــة المنقم الطبعــة: الرمابع

 عشرت لما تقدمها من  بعات مصورتي.
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ــط، الناشــر: دار  ـ42 ــو جي القــاموا الفقهــي لغــة وااــطلاحا، المملــح: ســعدي أب
هــ 1408م الطبعـة الثانيـة  1993سورية، الطبعـة: تصـوير  –الفكر. دمشُ 

  م. 1988= 
د الفقهية وتطبيقاتها في المذاهط الأربعـة، المملـح: د. محمـد مصـطفا القواع ـ43

جامعة الشارقة، الناشـر:  -الزحيلي. عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
 م. 2006 -هـ  1427دمشُ، الطبعة: الأولا،  –دار الفكر 

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، تألي : عبـد الـرحمن بـن اـال   ـ44
العبـــد اللطيـــ ، نشـــر: عمـــادت البحـــث العلمـــي بالجامعـــة الإســـلامية، المدينـــة 

 م.2003هـ/1423المنورت، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولا، 
ــح: علــي بــن ســليمان بــن  ـ45 ــاا الاجتيــارين المفضــليات والأاــمعيات، الممل كت

هــــي، 315الفضـــل، أبـــو المحاســـن، المعـــروف بـــالأجف  الأاـــغر )المتـــوفا: 
لبنـان، دار  -محقُ: فار الدين  باوت، الناشر: دار الفكر المعاار، بيـروت ال

 م. 1999 -هـ  1420سورية، الطبعة: الأولا،  –الفكر، دمشُ 
ـــد بـــن علـــي  ـ46 ـــون والعلـــوم، المملـــح: محم            موســـوعة كشـــاف ااـــطلاحات الفن

ـــد اـــابر الفـــاروقي الحنفـــي التهـــانوي  ابـــن القا ـــي محمـــد حامـــد بـــن محم 
هــي، تقـديم وإشـراف ومراجعـة: د. رفيـُ العجـم، تحقيـُ: 1158توفا: بعد )الم

د. علـــي دحـــروا، نقـــل الـــنص الفارســـي إلـــا العربيـــة: د. عبـــد الله الاالـــدي، 
بيـروت،  –الترجمة الأجنبية: د. جورا زيناني، الناشر: مكتبة لبنـان ناشـرون 

 م.1996 -الطبعة: الأولا 
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اللغويــة، المملــح: أيــوا بــن موســا الكليـات معجــم فــي المصــطلحات والفــروق  ـ47
هــي، المحقـُ: 1094الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقا  الحنفي )المتـوفا: 

 بيروت. –محمد المصري، الناشر: ممسسة الرسالة  -عدنان دروي  
     لســان العــرا، المملــح: محمــد بــن مكــرم بــن علــا، أبــو الفضــل، جمــا  الــدين  ـ48

هـــي، الناشــر: دار 711فريقــا )المتــوفا: ابــن من ــور الأنصــاري الرويفعــا الإ
 هـ. 1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –اادر 

ــة مــن عــدت علمــا  وفقهــا  فــي  ـ49 ــة مكون ــح: لجن ــة، الممل ــة الأحكــام العدلي مجل
ــه  الالافــة العثمانيــة، المحقــُ: نجيــط هــواويني، الناشــر: نــور محمــد، كارجان

 تجارت  كتط، ُرام باا، كراتشي.
مجلــة دوريــة تصــدر عــن الرئاســة العامــة لإدارات  -مية مجلــة البحــوث الإســلا ـ50

البحــوث العلميــة والإفتــا  والــدعوت والإرشــاد، المملــح: الرئاســة العامــة لإدارات 
 البحوث العلمية والإفتا  والدعوت والإرشاد

 ي. بترتيط الشاملة102 - 81مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرت ـ الأعداد ) ـ51
لمملـح: أبــو الحســن علــي بـن إســماعيل بــن ســيده المحكـم والمحــيط الأع ــم، ا ـ52

ــط 458المرســي ]ت:  ــداوي، الناشــر: دار الكت ــد هن ــد الحمي ــُ: عب ـــ[، المحق ه
  م.2000 -هـ  1421بيروت، الطبعة: الأولا،  –العلمية 

المحلا بالآقار، المملح: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  ـ53
بيـروت، الطبعـة:  –، الناشـر: دار الفكـر هــي456القر بي ال اهري )المتوفا: 
 بدون  بعة وبدون تاريا.

           ماتــار الصــحاح، المملــح: زيــن الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر بــن  ـ54
هـي، المحقُ: يوسح الشـيا محمـد، 666عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفا: 
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ـــة العصـــرية  ـــروت  -الناشـــر: المكتب ـــدار النموذجيـــة، بي دا، الطبعـــة: اـــي –ال
 م.1999هـ / 1420الاامسة، 

مسند الإمام أحمد، للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبـل بـن هـلا  بـن  ـ55
عـاد  مرشـد،  -هــي، تحقيـُ: شـعيط الأرنـموط 241أسد الشيباني )المتـوفا: 

جرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، نشر: ممسسة الرسالة،  وُ
 م 2001 -ه 1421الطبعة: الأولا، 

ــد بــن أيــوا بــن مطيــر اللامــي  ـ56 مســند الشــاميين، المملــح: ســليمان بــن أحم
هــــي، المحقـــُ: حمـــدي بـــن 360الشـــامي، أبـــو القاســـم الطبرانـــي )المتـــوفا: 

بيـــروت، الطبعـــة: الأولـــا،  –عبدالمجيـــد الســـلفي، الناشـــر: ممسســـة الرســـالة 
 م.1984 – 1405

مملـح: أحمـد بـن محمـد بـن علـي المصباح المنير في غريط الشـرح الكبيـر، ال ـ57
هــي، الناشـر: المكتبـة 770الفيومي قم الحمـوي، أبـو العبـاا )المتـوفا: نحـو 

 بيروت. –العلمية 
المصنح لابن أبـا شـيبة = الكتـاا المصـنح فـي الأحاديـث والآقـار؛ المملـح:  ـ58

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبـراهيم بـن عثمـان بـن جواسـتي 
هـــي؛ المحقــُ: كمــا  يوســح الحــوت؛ الناشــر: مكتبــة 235تــوفا: العبســي )الم

 هـ.1409الرياض؛ الطبعة: الأولا،  –الرشد 
المعجــم الكبيــر، المملــح: أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي، المتــوفا:  ـ59

هـ، المحقُ: حمدي بن عبد المجيد السـلفي، الناشـر: دار إحيـا  التـراث  360
  م.1983العربي، الطبعة: الثانية، 
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المعجــم الوســيط، المملــح: مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرت، )إبــراهيم مصــطفا /  ـ60
 أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجاري، الناشر: دار الدعوت.

ــة الفقهــا ، المملــح: محمــد رواا قلعجــي  ـ61 ــي،  -معجــم لغ حامــد اــادق قنيب
 -هـ  1408لثانية، الناشر: دار النفائح للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: ا

  م.1988
معجم مقاييح اللغة، المملح: أبو الحسين أحمد بن فارا بن زكريا، المحقـُ  ـ62

 -هــــ 1399: عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، الناشـــر : دار الفكـــر، الطبعـــة : 
 م.1979

            المغـــرا فـــي ترتيـــط المعـــرا، المملـــح: نااـــر بـــن عبـــد الســـيد أبـــا المكـــارم  ـ63
ز ى  )المتـوفا: ابن علا، أبـو الفـت  هــي، 610، برهـان الـدين الاـوارزمي الماللَّطَـر  

 الناشر: دار الكتاا العربي، الطبعة: بدون  بعة وبدون تاريا.
مغني المحتاا إلا معرفة معاني ألفاب المنهاا، المملح: شمح الدين، محمد  ـ64

هــي، الناشـر: دار الكتـط 977بن أحمد الاطيط الشربيني الشـافعي )المتـوفا: 
 م.1994 -هـ 1415ة، الطبعة: الأولا، العلمي

المغني لابن قدامـة، أبـو محمـد موفـُ الـدين عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد بـن  ـ65
قدامـــة الجمـــاعيلي المقدســـي قـــم الدمشـــقي الحنبلـــي، الشـــهير بـــابن قدامـــة 

 هـي، نشر: مكتبة القاهرت.620المقدسي )المتوفا: 
  الشـحود، الباحـث فـي المفصل في أحكام الربا، جمـع وإعـداد : علـي بـن نـاي ـ66

 القرُن والسنة، بترتيط الشاملة،
المنهاا فـي علـم القواعـد الفقهيـة، المملـح: د. ريـاض بـن منصـور الاليفـي،  ـ67

 تقريظ : فضيلة الشيا عبد الرحمن بن عبد الاالُ، بترتيط الشاملة،
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 –الموسوعة الفقهية الكويتية، اادر عن: وزارت الأوقـاف والشـئون الإسـلامية  ـ68
 الكوي .

ـــد  ـ69 ـــن محم ـــد ب ـــن أحم ـــح: محمـــد اـــدقي ب ـــة، الممل يم ـــداللَّ الف قْه  ـــوعَة القَواع               ماللَّوْساللَّ
 .ُ  بورنو أبو الحارث الغزي 

ــا،  –الناشــر: ممسســة الرســالة، بيــروت  ـ70 ــة: الأول ــان، الطبع  -هـــ  1424لبن
 م. 2003

نشـــر البنـــود علـــا مراقـــي الســـعود، المملـــح: عبـــد الله بـــن إبـــراهيم العلـــوي  ـ71
أحمــد رمــزي، الناشــر: مطبعــة  -تقــديم: الــداي ولــد ســيدي بابــا  الشــنقيطي،

 فضالة بالمغرا، الطبعة: )بدون  بعةي )بدون تارياي.
و   الف قه، المملح: أبـو الوفـا ، علـي بـن عقيـل بـن محمـد بـن  ـ72 الوَا    في أااللَّ

هـــي، المحقــُ: الــدكتور عَبــد الله بــن 513عقيــل البغــدادي ال فــري، )المتــوفا: 
التركــي، الناشــر: ممسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، عَبــد الماللَّحســن 

 م.1999 -هـ  1420لبنان، الطبعة: الأولا،  –بيروت 
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 *. المواقع الإلكترونية من الشبكة:
ـــوك الإســـلامية،  ـــي البن ـــة، الإدارت الإســـتراتيجية ف ـــم الإســـلامي للتنمي ـــع البن      موق

 ي. موقع 85ي، )ص 66حث م، عبد الحميد المغربي )ب2004هـ/ 1425، 1ط. 
/38compound/-https://www.cia.gov/library/abbottabad. 

 مي: 9/12/2020موقع جريدت المصري اليوم )

2107613www.almasryalyoum.com/news/details/https://.. 
 المكتبات الإلكترونية: 

 ي3.64ي، )3.28. المكتبة الشاملة: الإادار )-

https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/38/
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/38/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2107613
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2107613
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 1734 المبحث التمهيدي: التعريفات.  
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 1744 .أهمية علم القواعد الفقهية وأبرز ميزاتها وفوائدها المطلب الرابع:

 1748 قسم شرح القواعد المنتخبة: وهي:
واجــط مــا  تصــحي  تصــرف المســلم بتكييــ  اــحي  القاعةةدة الأولى:

 أمكن.
1748 
 

 1748 : شرح مفردات القاعدت.المطلب الأول
 1750 : أدلة القاعدت.المطلب الثاني
 1753 : علاقة القاعدت بالقواعد المشابهة.المطلب الثالث
 1754 : تطبيقات القاعدت في البنوك الإسلامية وفوائدها.المطلب الرابع
 1755 عقد الصوري حقيقيا.انتقا  الضمان يصير ال: القاعدة الثانية
 1755 : شرح مفردات القاعدت.المطلب الأول

 1757 : أدلة القاعدت.المطلب الثاني
 1759 : علاقة القاعدت بالقواعد المشابهة.المطلب الثالث

 1760 : تطبيقات القاعدت في البنوك الإسلامية وفوائدها.المطلب الرابع
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 الكنز الطارف في شرح قواعد المصارف شرح أهم القواعد الفقهية المتعلقة بعمل المصارف الإسلامية

 

 1790 
 

 الصفحة الموضوع
 1762 ياالح حقيقتها لا اعتبار له.تسمية العقود باسم : القاعدة الثالثة
 1762 شرح مفردات القاعدت. المطلب الأول:

 1762 أدلة القاعدت. المطلب الثاني:
 1769 : علاقة القاعدت بالقواعد المشابهة.المطلب الثالث
 1772 تطبيقات القاعدت في البنوك الإسلامية وفوائدها. المطلب الرابع:

 1773 الخاتمة
 1776 راجعالمصادر والم

 1789 فهرس الموضوعات
 


